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ــد  ــال مـــن٨٣البنـ ــدول الأعمـ ــانون علـــى  :  جـ ــيادة القـ سـ
  ) A/67/290 و A/66/749(الصعيدين الوطني والدولي 

أشار إلى أن الجمعية العامة قد دعت، عمـلا         : الرئيس  - ١
ــالقرار  ــشأن    ٦٦/١٠٢ب ــستوى ب ــع الم ــد اجتمــاع رفي ، إلى عق
، “سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي        ”موضوع  

امــة دامــت يومــا واحــدا يــوم     وعُقــد الاجتمــاع في جلــسة ع  
ــول٢٤ثـــنين لاا ــبتمبر / أيلـ ــاع، . ٢٠١٢سـ وفي ذلـــك الاجتمـ

ــستوى       ــع الم ــة إعــلان الاجتمــاع الرفي ــة العام اعتمــدت الجمعي
للجمعية العامة المعـني بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني         

ــدولي  ــيط فيــه علمــا، في جملــة     )٦٧/١القــرار (وال ، الــذي تح
برنـامج عمـل    : إقامة العدل ”م المعنون   أمور، بتقرير الأمين العا   

 “لتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي  
)A/66/749(الذي قُدّم في إطار التحضير لهذا الاجتماع ،.  
 عـرض تقريـر     :)وكيـل الأمـين العـام     (السيد إلياسون     - ٢

الأمين العام بشأن تعزيز أنشطة الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة             
، وأعرب عن إعجابه بمـشاركة      )A/67/290(نسيقها  القانون وت 

الـدول الأعــضاء القويــة في الاجتمــاع الرفيــع المــستوى النــاجح  
بــشأن بــسيادة القــانون، وكــذلك بــالإعلان الــشامل، والمــوجز 

ــق الآراء   ــدوه بتواف ــذي اعتم ــه تم    . ال ــة في أن ــن الثق ــرب ع وأع
إرســاء عمليــة لتطبيــق ســيادة القــانون في مجــالات عمــل الأمــم  

الــسلام والأمــن، والتنميــة وحقــوق  : المتحــدة الرئيــسية الثلاثــة 
ــسان ــاع     . الإن ــة في الاجتم ــدة المعلن ــدات العدي ــب بالتعه ورحّ

الرفيـع المـستوى، وكـذلك بالــدعوة الـتي تـضمنها الإعــلان إلى      
ــز ســيادة       ــد مــن التعهــدات مــن أجــل تعزي ــدول لتقــديم المزي ال

ــانون ــة ســتعمل مــع ا  . الق ــة العام ــال إن الأمان ــة  وق ــدول المعني ل
  .لتحديد أفضل طريقة لمساعدتها على الوفاء بتعهداتها

ــا خـــلال      - ٣ ــات المـــدلى بهـ ــد مـــن البيانـ ــر أن العديـ وذكـ
مناقشات الجمعية العامة تـضمنت الاعتـراف بالأهميـة المتزايـدة           
لسيادة القـانون، والـتي تـضمنها أيـضا الموضـوع الـذي اختـاره               

معالجـــة ”والــستين،  رئــيس الجمعيــة العامــة للــدورة الــسابعة      
  .“تسوية المنازعات أو الأوضاع الدولية بالوسائل السلمية أو
ــيادة      - ٤ ــال سـ ــة في مجـ ــشاركة المنظمـ ــائلا إن مـ ــابع قـ وتـ

القــانون علــى الــصعيد الــدولي تعــود في الأصــل إلى الإعتــراف   
بــأن إقامــة نظــام متعــدد الأطــراف وفعــال، يــستند إلى الميثــاق    

. ة المخاطر والتحديات العالميـة    والقانون الدولي ضروري لمعالج   
وأشار إلى أن محكمـة العـدل الدوليـة تقـوم بـدور هـامّ في هـذا                  
الـــصدد، بوصـــفها المحفـــل القـــضائي الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن 
ــانون        ــق بالق ــانوني يتعل ــزاع ق ــا أي ن ــدول فعلي ــه ال ــرض علي تع

وعلى الرغم من أنه لا يوجد محفل آخـر لـه مثـل هـذا               . الدولي
 جدا، فإن المحكمة لا تختصّ بـالنظر في أي          الاختصاص الشامل 

ولـذلك شـرع    . قضية إلا إذا قبلت الـدول المعنيـة باختـصاصها         
الأمــين العــام في حملــة لتــشجيع الــدول الــتي لم تنــضمّ بعــد إلى   

  .اختصاص الحكمة على أن تفعل ذلك
ــة       - ٥ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــل المحكمـ ــول إن عمـ ــضى يقـ ومـ

ود الراميـة إلى تعزيــز ســيادة  يكتـسي أيــضا أهميـة بالغــة في الجه ــ 
ــدولي   ــصعيد ال ــى ال ــانون عل ــة   . الق ــإن إدان ــصدد، ف وفي هــذا ال

تشارلز تايلر كانت معلمـا مهمـا في الجهـود الراميـة إلى تحقيـق             
المساءلة لأنها تتضمن إشارة قوية إلى أن الإفـلات مـن العقـاب             
على أبشع الجرائم التي ترتكـب علـى أي مـستوى لا يمكـن أن         

ــستمر ــن . ي ــة    وم ــة الأخــرى إصــدار المحكم الإنجــازات التاريخي
ــا   ــا في قـــضية تومـــاس لوبانغـ ــة أول حكـــم لهـ ــة الدوليـ . الجنائيـ

وســـتنظر المحكمـــة الآن في الجـــبر للـــضحايا، وهـــذه أول مـــرّة  
تمارس فيها المحكمة هذا الجانب الابتكاري مـن ولايتـها، وهـو            

ن ولــئن كــان بإمكــا. عنــصر بــالغ الأهميــة في العدالــة الانتقاليــة
المحــاكم الدوليــة أن تقــدم المــساعدة عنــدما تكــون هــذه الدولــة 

تلــك غــير مــستعدة أو غــير قــادرة علــى القيــام بالتحقيقــات   أو
ــة     ــإن المــسؤولية الأساســية عــن كفال والملاحقــات القــضائية، ف
المساءلة عن الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان تقـع علـى              
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الأمـم المتحـدة    كاهل الدول الأعضاء الـتي يمكـن أن تـساعدها           
وينبغـي أيـضا أن يتوصـل المجتمـع الـدولي إلى        . وتدعم جهودها 

إيجــاد طــرق فعالــة لــدعم الــدول الأعــضاء في تلبيــة مطالــب        
. شــعوبها المتزايــدة المتعلقــة بتحقيــق العدالــة وســيادة القــانون      

وذكــر أن الحكومــات المنــشأة حــديثا بوجــه خــاص تتطلــع إلى  
ــم المتحــدة     ــساعدة الأم ــى م ــاتير  الحــصول عل  في صــياغة الدس

ــضائع    ــة الفـ ــة، ومعالجـ ــضاء والمؤســـسات الأمنيـ وإصـــلاح القـ
  .الموروثة

يتـضمن   )A/67/290(وأشار إلى أن تقرير الأمين العام         - ٦
استعراضا عاما للجهود واسعة النطاق الـتي تبـذلها المنظمـة مـن             
ــيادة        ــز س ــساعدة وتعزي ــى الم ــات الحــصول عل ــة طلب أجــل تلبي

وقـــال إن الأمـــم . ن الـــدولي والـــوطنيالقــانون علـــى الـــصعيدي 
المتحدة تقدم المساعدة في مجال سيادة القانون في مـا يزيـد عـن        

 دولة عضوا في سياقات تشمل التنمية والتراع، وما بعـد          ١٥٠
 عمليـة مـن عمليـات       ١٧التراع وبناء الـسلام، بمـا في ذلـك في           

وهنـاك مـا    . حفظ السلام تشمل ولاياتها عنصر سيادة القانون      
قـــلّ عـــن ثلاثـــة كيانـــات تابعـــة للأمـــم المتحـــدة تعمـــل في لا ي
بلـــدا تقريبـــا في مجـــال أنـــشطة ســـيادة القـــانون، في حـــين   ٧٠

تضطلع خمـسة كيانـات أخـرى أو أكثـر بأنـشطة في أكثـر مـن                 
  . بلدا٢٥
وذكــر أنــه تم في الــصومال، علــى ســبيل المثــال، عــرض   - ٧

يوليـه  /مشروع دستور على الجمعيـة التأسيـسية الوطنيـة في تمـوز           
، وذلك على إثر المساعدة التي قدمتها الأمم المتحـدة في           ٢٠١٢

عملية صياغة الدستور، أما في تيمور ليشتي، فقد دعمت الأمـم          
وأوضـح أن للأمـم     . المتحدة إنشاء أول نظام لتسجيل الأراضـي      

المتحدة ميزة نسبية في تقديم مثل هذه المساعدة، نظرا لما لها مـن       
نهـا أضـفت علـى عملـها طـابع الحيـاد،            خبرة واسعة وطويلـة، وأ    

مدعوما بثقل المجتمع الدولي، كما أنها تستفيد مـن قـدرتها علـى             
  .تنظيم الاجتماعات لإحراز تقدم في المناقشات

واســتطرد قــائلا إنــه ينبغــي زيــادة تطــوير الــروابط بــين   - ٨
سيادة القانون ومجالات عمل الأمـم المتحـدة الرئيـسية الثلاثـة،            

أولا، ففي ما يتعلق بمرحلـة مـا بعـد       . الإعلانكما يؤكد ذلك    
الـتراع، والـسلام والأمـن، فـإن إنـشاء مؤسـسات فعالـة تــسهر        
على سيادة القـانون يـشكل أسـاس العقـد الاجتمـاعي وعـاملا              
أساســــيا في تحقيــــق أمــــن الدولــــة والازدهــــار الاجتمــــاعي      
والاقتــصادي حيــث تــوفر ســيادة القــانون الإطــار المؤســسي       

ق الأمــن وتعزيــز القــدرة علــى الــصمود أمــام  والمعيــاري لتحقيــ
ــات     ــددا في التراعــ ــزلاق مجــ ــع الانــ ــالي منــ ــصدمات، وبالتــ الــ

  .دورات الهشاشة أو
وثانيا، هناك روابط عامة وشاملة بـين سـيادة القـانون             - ٩

والتنمية، ذلـك أنـه يجـب ضـمان قدسـية العقـود كمـا أنـه مـن                   
ــارة      ــرض التجـ ــة لغـ ــر قانونيـ ــاك أطـ ــون هنـ ــضروري أن تكـ الـ

وفـضلا عـن ذلـك، فـإن وجـود محـاكم مـستقلة يعـزّز                . لدوليةا
ــمانات العمـــل تحمـــي القـــوى    ــا أن ضـ ــستثمرين، كمـ ــة المـ ثقـ
العاملة، والأنظمـة البيئيـة تكفـل المـصالح الطويلـة الأجـل لكـل               

وينبغــي زيــادة تطــوير هــذه  . مــن المــشاريع التجــارة والــسكان 
  . ٢٠١٥سيما في خطة التنمية ما بعد عام  الروابط، لا

ــة حقــوق       - ١٠ ــانون أساســية لحماي ــإن ســيادة الق ــا، ف وثالث
ــم المتحــدة        ــك مفوضــة الأم ــى ذل ــا شــدّدت عل ــسان، كم الإن
ــا في الاجتمــــاع الرفيــــع    الــــسامية لحقــــوق الإنــــسان في بيانهــ

ويجــب عــادة التــصديق علــى الالتزامــات الدوليــة في . المــستوى
مجال حقوق الإنـسان عـن طريـق البرلمانـات، ويلـي ذلـك سـنّ                

ــةالقــو ــتم وضــع القــوانين تقــوم المحــاكم    . انين الوطني ــا أن ي وم
المــستقلة، وفي العديــد مــن الحــالات، اللجــان الوطنيــة لحقــوق   

لذلك فإن سـيادة القـانون بقـوة     . الإنسان، بإنفاذ تلك الحقوق   
  .ضرورية لضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان

وزاد على ذلـك قولـه إن الأمـم المتحـدة حققـت منـذ                 - ١١
 تقدما كبيرا نحو زيادة مواءمـة       ٢٠٠٥القمة العالمي لعام    مؤتمر  
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وقـــد ســـاعدت . وتنـــسيق أنـــشطتها في مجـــال ســـيادة القـــانون
الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك إنـشاء الفريـق المعـني بالتنـسيق             
والمــوارد في مجــال ســيادة القــانون الــذي يرأســه الأمــين العــام،   

. ر وضـوحا ساعدت المنظمة على وضـع إطـار للـسياسات أكث ـ      
ويجري تعزيز الترتيبات لزيـادة تحـسين عمـل الأمـم المتحـدة في              

وفي هــذا الــصدد، . مجــال تقــديم الخــدمات وخاصــة في الميــدان 
سوف يتولى مركز تنسيق عالمي مشترك بقيادة إدارة عمليـات          
حفــظ الــسلام وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي دعــم البلــدان   

اع في مجـال تعزيـز نظـم        خلال الـتراع وفي مرحلـة مـا بعـد الـتر           
  .الشرطة والقضاء والإصلاحيات

ــضاء       - ١٢ ــدول الأع ــشكر إلى ال ــه بال ــة بيان ــدّم في خاتم وتق
ــانون،    ــيادة القــ ــديم الــــدعم لتطبيــــق ســ ــلتها تقــ علــــى مواصــ

رحّب بالأهميـة المتزايـدة الـتي يكتـسيها هـذا الموضـوع في               كما
 وقــال إن الأمــم المتحــدة، بوصــفها منظمــة . مــداولات اللجنــة

عالميــة ذات شــرعية فريــدة، هــي المكــان المناســب لهــذا العمــل   
وأعرب عن الأمـل في أن يـساعد تقريـر الأمـين العـام              . الحيوي

اللجنــة علــى مواصــلة القيــام بــدورها في تركيــز الاهتمــام علــى 
  .الصعيدين الدولي والوطني على أهمية سيادة القانون

  تحــدّث باســم مجموعــة:)مــصر(الــسيد محمــد خليــل   - ١٣
الدول الافريقية وأعرب عن ترحيب المجموعة بعقد الاجتمـاع         
الرفيع المستوى بشأن سـيادة القـانون، الـذي أكـد مجـددا علـى               
ضرورة التقيد العالمي بـسيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني             

فريقيــة قــد كــررت في الميثــاق    لأوقــال إن الــدول ا . والــدولي
ا لــسيادة القــانون التأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي تأكيــد احترامه ــ

ــها     ــية لعملـ ــة الأساسـ ــادئ التوجيهيـ ــد المبـ ــفه أحـ ــد . بوصـ وقـ
اعتمـــدت علـــى مـــرّ الـــسنين صـــكوكا كـــررت فيهـــا تأكيـــد   
ــها      ــسان وتعزيزهــا وحمايت ــرام حقــوق الإن ــصميمها علــى احت ت
ودعـــم ســـيادة القـــانون، الـــذي يعـــد عـــاملا حيويـــا في تعزيـــز 

 الحكـم   الاستقرار والسلم والأمن، ويساعد كذلك على تحقيق      
  .فريقيةلأالرشيد وتعزيز التكامل في القارة ا

وفي الكلام على تطبيق القانون الـدولي قـال إنـه يجـب               - ١٤
 الأساسـي مبـدأ المـساواة بـين القـانون بعيـداً            أالتقيد التـام بالمبـد    

وذكر أنه من الضروري كفالة العـدل  . عن أية معايير مزدوجة 
 ـــ لإوا ــوق الإن ــدولي لحقـ ــانون الـ ــانون نـــصاف في القـ سان والقـ

ــي     ــانون البيئ ــصادي، والق ــانون الاقت ــدولي، وفي الق ــساني ال الإن
وفي هـذا   . والقواعد ذات الصلة بحفظ السلام والأمن الدوليين      

ــن،      ــس الأمــ ــل مجلــ ــة مثــ ــسات الدوليــ ــإن المؤســ ــصدد، فــ الــ
والمؤسسات المالية الدولية وسائر هيئات الأمم المتحدة تتطلب        

  .إصلاحا عاجلا
 إنه ينبغي توخي نهـج متـوازن يراعـي كـلا            وتابع قائلا   - ١٥

وذكــر أن . مــن الجوانــب الوطنيــة والدوليــة لــسيادة القــانون     
فريقيــة تــدعو الــدول إلى أن تكفــل التنفيــذ الفعلــي لأالمجموعــة ا

ــة    ــها المحلي ــة الــتي تعتمــدها في قوانين . لأحكــام الــصكوك الدولي
نيـة،  وأوضح أن بناء القدرات، بما في ذلك تعزيز المـساعدة التق          

عامل أساسي في تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـوطني،               
كمــا ينبغــي أن تــستند هــذه الأنــشطة إلى مفهــومي الفعاليــة       

وهـذان  . والملكية الوطنية عند تحديد الاحتياجات والأولويـات      
ــادل بــين الجهــات      ــرام المتب ــشراكة والاحت ــستلزمان ال ــدآن ي المب

ا، مــع مراعــاة عــادات المقدمــة للمــساعدة والجهــات المتلقيــة لهــ
الـــدول المتلقيـــة وظروفهـــا الوطنيـــة، والـــسياسية والاجتماعيـــة 

وينبغــي في هــذا الــصدد تــشجيع وحــدة ســيادة   . والاقتــصادية
القانون على بحث المبادرات التي مـن شـأنها أن تُمكـن المـانحين              
والمتلقين والكيانات الأخرى المشاركة في تمويل أنـشطة سـيادة        

وأعـرب عـن اسـتعداد      . طريقة منسقة أكثر  القانون من العمل ب   
فريقية للعمـل مـع الوحـدة مـن أجـل إنـشاء آليـات               لأالمجموعة ا 

أكثر فعالية لتقييم أثـر أنـشطة سـيادة القـانون ومواءمـة مختلـف               
وقـال  . آليات الرصـد الـتي تـستخمها وكـالات الأمـم المتحـدة            

في خاتمة بيانـه إنـه ينبغـي أيـضا معالجـة التحـديات والفجـوات                
  .تملة الأخرىالمح
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 متكلما باسم كنـدا واسـتراليا   :)كندا(السيد نورمان     - ١٦
ونيوزيلندا، قال إن هذه المجموعة أقرّت الإعـلان الـذي اعتمـد         
ــد لتوافــق        ــع المــستوى بوصــفه إعــادة تأكي ــاع الرفي في الاجتم
الآراء الــدولي بــشأن ســيادة القــانون، غــير أن بيانــات المبــادئ   

قيقــي يكمــن في التنفيــذ الفعلــي  فالتحــدي الح. هــذه لا تكفــي
وذكـر أن بلـدان     . للمبادئ المعترف بها والإطار القانوني الحالي     

مجموعة كندا واستراليا ونيوزيلندا ترحب بالعمـل الـذي تقـوم           
به الدول الأعضاء من أجل التـصديق علـى الاتفاقـات الدوليـة             

  .وتنفيذ المعايير القانونية الدولية في السياق المحلي
ن الــديمقراطيات المفتوحــة والحيويــة الــتي إبع قــائلا وتــا  - ١٧

يتم في إطارها التعبير عن وجهات النظر المتعددة، والتي تحمـي           
قليـات لا يمكـن     لأسيما النساء والأطفـال وا     حقوق الجميع، لا  

وذكـر أن بلـدان مجموعـة    . أن تقوم إلا في ظـل سـيادة القـانون         
سلطات قـضائية   كندا واستراليا ونيوزيلندا قد أنشأت شرطة و      

  .وطنية قوية ومستقلة من أجل كفالة احترام سيادة القانون
واستطرد قـائلا إن القـيم الأساسـية المترابطـة، أي قـيم               - ١٨

سيادة القانون، والديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان تـنعكس أيـضا            
. في سياساتها الخارجية والمساعدة الإنمائية الدولية الـتي تقـدمها         

ة علـى بنـاء القـدرات مـن أجـل تعزيـز             وتعكف بلـدان المجموع ـ   
ومـن  . سيادة القانون في منـاطق كـل منـها وفي أمـاكن أخـرى             

أشــكال المــساعدة الإنمائيــة الأســترالية، دعمهــا الــبرامج الراميــة  
إلى منـــع العنـــف وتحـــسين الوصـــول إلى نظـــم العدالـــة المحليـــة   
ــز      ــشوراع وتعزي ــشرطة إلى ال ــا ال ــات، وإعادته ــسوية المنازع وت

، ستكون أستراليا قد دربت أيـضا      ٢٠١٦بحلول عام   و.المحاكم
.  موظفـــا مـــن مـــوظفي العدالـــة في البلـــدان الناميـــة ١٤ ٠٠٠

وتقوم نيوزيلندا، الـتي تعتـرف بـأن سـيادة القـانون عامـل بـالغ                
ــوم    ــة المـــستدامة، تقـ ــة في المـــساعدة علـــى تحقيـــق التنميـ الأهميـ
، بمــساعدة شــركائها في منطقــة المحــيط الهــادئ، وتيمــور ليــشتي

وإندونيسيا وأفغانستان في جهودها الرامية إلى إنشاء وكالات         
فعالــة لإنفــاذ القــانون، وكفالــة الوصــول إلى التمثيــل القــانوني   

ــؤة     ــستقلة وكف ــضائية م ــزة ق ــشاء أجه ــال وإن ــدا  . الفع ــا كن أمّ
ــة     ــانون في منطق ــسيادة الق ــصلة ب ــشاريع ذات ال ــشارك في الم فت

ــريكتين و   ــشرق الأوســط والأم ــا، بم ــأال ــديم  فريقي ــك تق ا في ذل
ــات     ــة، والعمليـ ــضائية الدوليـ ــات القـ ــاكم والهيئـ ــدعم للمحـ الـ
الوطنية لتقصي الحقائق والعدالة، والمعونة القانونيـة، واسـترداد         
ــة، وهــي تواصــل      ــساعدة الفني ــدرات والم ــاء الق الأراضــي، وبن
أيـــضا دعـــم العمـــل مـــن أجـــل الوصـــول إلى العدالـــة وتعزيـــز  

  .انالمؤسسات القانونية في أفغانست
وزاد علــــى ذلــــك قولــــه إن بلــــدان مجموعــــة كنــــدا    - ١٩
ستراليا ونيوزيلندا، التي تعترف بالـدور الهـام الـذي تقـوم بـه              أو

المحاكم والهيئات القضائية الدولية، وهيئـات المعاهـدات ولجـان          
ــدولي، تطلــب إلى      ــانون ال ــذ الق ــز تنفي ــائق في تعزي تقــصي الحق

لزاميـة لمحكمـة العـدل      جميع الدول التي لم تقبـل بعـد الولايـة الإ          
ــا    ــام رومـ ــر في ذلـــك، وأن تـــصدّق علـــى نظـ ــة أن تنظـ الدوليـ
ــة     الأساســي وأن تتعــاون علــى نحــو كامــل مــع المحكمــة الجنائي

وأكّــدت هــذه المجموعــة أيــضا علــى قيمــة المحــاكم       . الدوليــة
وقـال إن  . الهجينة أو المختلطة، مثل المحكمة الخاصة لسيراليوني      

لجمـع بـين الـدعم الـدولي والـدعم          هذه المحاكم تمكنت بفضل ا    
المقـــدم مـــن النظـــام القـــضائي الـــوطني مـــن مقاضـــاة مـــرتكبي   

  .الجرائم، وتطوير النظم القانونية الوطنية في الوقت نفسه
واختــتم بيانــه قــائلا إنــه علــى الــرغم مــن الــدور الــذي   - ٢٠

تقوم به المؤسسات والمبادرات المشار إليها أعـلاه، فـإن سـيادة            
ــانون لا تت ــل    القـ ــب بالهياكـ ــلال التلاعـ ــن خـ ــة مـ ــق كاملـ حقـ

فالمـسؤولية الرئيـسية عـن تعزيـز        . وضع خطط عمل جديدة    أو
سيادة القانون تقع على كاهل الدول، والقادة وجميع الأفـراد،          
الذين ينبغي أن يكون شغلهم الشاغل على الدوام هـو احتـرام            

  .سيادة القانون
ــغ    - ٢١ ــسيد لي هــواي ترون ــام (ال ــم با:)فييــت ن ســم  تكل

ــل        ــذ الكام ــال إن التنفي ــيا، وق ــوب شــرقي آس ــم جن ــة أم رابط
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لـــسيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي أساســـي  
لتسوية المنازعات بالوسائل الـسلمية، وحمايـة حقـوق الإنـسان           

وأعــرب في هــذا الــصدد، عــن . والتنميــة الاقتــصادية المــستدامة
ــائج     ــيا بنتـ ــرقي آسـ ــم جنـــوب شـ ــة أمـ ــضاء رابطـ ترحيـــب أعـ

جتمـــاع الرفيـــع المـــستوى بـــشأن ســـيادة القـــانون وتجديـــد   الا
التـــزامهم بتعزيـــز ســـيادة القـــانون وتنفيـــذها علـــى الـــصعيدين  

وتـابع قـائلا    . الوطني والدولي وفقا للمبادئ الأساسية للميثـاق      
إن مناقشات اللجنة، في الدورة الحاليـة، ينبغـي أن تركـز علـى              

مــــاع الرفيــــع كيفيــــة الوفــــاء بالالتزامــــات المعقــــودة في الاجت
وينبغـي أن تـستند دائمـا الجهـود الدوليـة الراميـة إلى              . المستوى

تنفيذ سيادة القانون إلى مبادئ الملكلية الوطنية، والمساواة بـين          
الــدول في الــسيادة، وتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية،      

  .والتقيد بنظام قائم على القواعد، واحترام السلامة الإقليمية
 التحضير لإنشاء جماعـة أمـم جنـوب شـرقي           وفي إطار   - ٢٢

، تكثـف الرابطـة جهودهـا مـن أجـل بنـاء             ٢٠١٥آسيا في عام    
ــة       ــشعوب ومتكامل ــا ال ــد، ومحوره ــى القواع ــة عل ــة قائم منظم
ومندمجــة انــدماجا كــاملا مــن خــلال تنفيــذ ميثــاق رابطــة أمــم  

وفي مــؤتمر القمــة العــشرين لرابطــة أمــم  . جنــوب شــرقي آســيا
ــسان جنــوب شــرقي آســيا، الم  ــا في ني ــل /عقــود في كامبودي أبري

، أعرب زعماء الرابطة عن ارتياحهم للتقـدم المحـرز في           ٢٠١٢
ــاق      ــذ الميثـ ــدف تنفيـ ــراءات بهـ ــد واجـ ــاد قواعـ ــع واعتمـ . وضـ

ــة      ــة، واللجنـ ــضاء في الرابطـ ــدول الأعـ ــذلك الـ ــاعفت كـ وضـ
الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للرابطـة، ولجنـة          

ة بتعزيـز وحمايـة حقـوق المـرأة والطفـل، ضـاعفت       الرابطة المعني 
 من أجل تعزيز عمل الرابطة في مجـال      ٢٠١٢جوهدها في عام    

حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق صـياغة إعـلان الرابطـة             
ــة        لحقــوق الإنــسان الــذي ســيجرى اعتمــاده في القمــة الحادي

  .٢٠١٢نوفمبر /والعشرين للرابطة في تشرين الثاني
ئلا إن رابطة أمم جنوب شرقي آسيا إذ تأخـذ          وتابع قا   - ٢٣

ــة في تعزيـــز التنميـــة       ــيادة القـــانون أداة فعالـ ــار أن سـ في الاعتبـ

الاقتصادية المستدامة، فقد نفذت منذ عهد قريب اتفاقـا شـاملا           
بــشأن الاســتثمار يتــضمن أحكامــا تتعلــق بتحريــر الاســتثمارات 

لدوليـة  وحمايتها وتيـسيرها وتعزيزهـا وفقـا لأفـضل الممارسـات ا           
بهدف تهيئة بيئة استثمارية مفتوحة للبلـدان الأعـضاء في الرابطـة            

  .وتشجيع المزيد من التعاون مع الشركاء الآخرين
وزاد على ذلك قوله إنـه بالإضـافة إلى التنفيـذ الفعـال               - ٢٤

للإعلان بشأن سلوك الأطراف في بحـر الـصين الجنـوبي، الـذي            
كبار المسؤولين في بلـدان     عته الرابطة مع الصين، قام مؤخرا       وقَّ

الرابطة باتخـاذ خطـوة إضـافية تمثلـت في الموافقـة علـى العناصـر                
الأساسية لمدونة سـلوك إقليميـة في منطقـة بحـر الـصين الجنـوبي               
الهدف منها تعزيز تسوية المنازعات بالوسائل الـسلمية، والثقـة          

ــة    ــدائمين في المنطق ــسلام والاســتقرار ال ــة وال ــال في . المتبادل وق
ــ ــن     خاتم ــدا م ــا متزاي ــضا اهتمام ــه إن الرابطــة لاحظــت أي ة بيان

جانب البلدان الأخرى بالانـضمام لمعاهـدة الـصداقة والتعـاون           
  .في منطقة جنوب شرقي آسيا

ــران الإســلامية  (الــسيد غــريبي    - ٢٥ ــة إي  تكلــم :)جمهوري
باســم حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز، وقــال إن مــن الــضروري    

عيدين الــوطني والــدولي مــن  احتــرام ســيادة القــانون علــى الــص 
أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنميـة الاجتماعيـة          

وذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى كان خطـوة        . والاقتصادية
ــة إلى الأمــام في مناقــشات الجمعيــة العامــة بــشأن ســيادة        هام
القـــانون بهـــدف التوصـــل إلى تفـــاهم مـــشترك بـــين الـــدول       

 عدم الانحياز سوف لا تدخر جهـدا       وقال إن حركة  . الأعضاء
في مواصلة تلك المناقشات داخل اللجنة، وذلـك بالتعـاون مـع            

  .الشركاء الآخرين
وتابع قائلا إنه من الضروري المحافظة على توازن بـين            - ٢٦

ولتعزيــز العلاقــات . البعــدين الــوطني والــدولي لــسيادة القــانون 
 فـــرص الدوليـــة علـــى أســـاس ســـيادة القـــانون، ينبغـــي إتاحـــة 

متــساوية لجميــع الــدول لتــشارك في العمليــات الدوليــة لوضــع  
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القانون، كما ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب كل مـن قـانون            
ــرفي   ــدولي الع ــانون ال ــق   . المعاهــدات والق ــي تجنــب التطبي وينبغ

الانتقائي للقانون الـدولي، وكـذلك احتـرام الحقـوق المـشروعة            
  .وليوالقانونية للدول بموجب القانون الد

ي حظـــر التهديـــد باســـتعمال القـــوة أوأشـــار إلى مبـــد  - ٢٧
استعمالها وتسوية المنازعات بالوسائل الـسلمية وقـال إنهمـا            أو

. حجــر الزاويــة في مجــال ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــدولي 
وأضــاف قــائلا إن حركــة عــدم الانحيــاز تــشجع الــدول علــى    

لي لغــرض  اســتخدام الآليــات المنــشأة في إطــار القــانون الــدو     
تــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية، بمــا فيهــا محكمــة العــدل  
الدوليـــة والمحـــاكم التعاهديـــة، مثـــل المحكمـــة الدوليـــة لقـــانون  

ثُم قال إن الحركة تـدعو الجمعيـة     . البحار، فضلاً عن التحكيم   
 ٩٦العامة ومجلس الأمن إلى أن يُعمـلا حقهمـا بموجـب المـادة              

 الاقتـضاء، في طلـب الفتـاوى        من ميثاق الأمم المتحـدة حـسب      
  .بشأن المسائل القانونية من محكمة العدل الدولية

وأردف يقـــول إن احتـــرام حقـــوق الإنـــسان، وســـيادة   - ٢٨
القــانون والديمقراطيــة تعــزز بعــضها الــبعض، وإنــه ينبغــي لجميــع 
الدول أن تفي بالتزاماتها المتعلقـة بتعزيـز مراعـاة وحمايـة حقـوق              

وأضــاف . ساســية وفقــا للقــانون الــدولي الإنــسان والحريــات الأ
قـــائلا إن مقاصـــد الميثـــاق ومبادئـــه، ومبـــادئ القـــانون الـــدولي  
تكتــسي أهميــة قــصوى فيمــا يتــصل بتحقيــق الــسلام والأمــن        
وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وإعمال      
حقوق الإنـسان للجميـع، وإنـه علـى الـدول الأعـضاء أن تجـدد                

  .بدعم تلك المقاصد والمبادئ والحفاظ عليها وتعزيزهاالتزامها 
وأعرب عن القلق المستمر الـذي يـساور حركـة عـدم              - ٢٩

الانحياز إزاء اتخـاذ التـدابير مـن جانـب واحـد لأنهـا تـؤثر سـلبا                  
وأوضح أنه لـيس لأي     . على سيادة القانون والعلاقات الدولية    

ن دولــة أو مجموعــة مــن الــدول ســلطة حرمــان دول أخــرى م ــ
وقـال إن الحركـة تـدين       . حقوقها القانونية لاعتبـارات سياسـية     

أي محاولــة ترمــي إلى زعزعــة النظــام الــديمقراطي والدســتوري   
  .في أي دولة عضو في حركة عدم الانحياز

ومضي يقول إنه يجب علـى الـدول الأعـضاء أن تحتـرم               - ٣٠
احتراماً كاملاً مهام وسلطات جميع الأجهزة الرئيـسية في الأمـم     
المتحدة، لا سيما الجمعية العامة، وأن تحـافظ علـى التـوازن بـين              

ومـن الـضروري تحقيـق التعـاون والتنـسيق علــى      . هـذه الأجهـزة  
وأعـرب عـن قلـق      . نحو وثيق فيما بـين جميـع الأجهـزة الرئيـسية          

أعــضاء الحركــة إزاء تعــدي مجلــس الأمــن علــى مهــام وســلطات 
عي بنظـــره في الجمعيـــة العامـــة والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــا 

  .اختصاص هذين الجهازين مسائل تندرج ضمن
وزاد علـــى ذلـــك قولـــه إن علـــى الجمعيـــة العامـــة أن    - ٣١

بيــد أنــه . تــؤدي دوراً قياديــاً في تعزيــز احتــرام ســيادة القــانون 
يجـب علـى المجتمــع الـدولي ألا يحـل محــل الـسلطات الوطنيــة في      
الاضـــــطلاع بمهامهـــــا المتـــــصلة بتكـــــريس ســـــيادة القـــــانون 

وأوضـــح أن للملكيـــة الوطنيـــة أهميـــة كـــبرى في  . تعزيزهـــا أو
أنــشطة ســيادة القــانون، وأنــه ينبغــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة    
للدول الأعضاء في مجـال تنفيـذ الالتزامـات الدوليـة لكـل منـها               
علــى الــصعيد المحلــي، بمــا في ذلــك مــن خــلال تعزيــز المــساعدة 

ا بنـاء علـى طلـب       التقنية وبناء القدرات، اللذين ينبغي توفيرهم ـ     
الحكومــات وعلــى نحــو لا يتجــاوز إطــار الولايــة المنوطــة بكــل 

وينبغـي مراعـاة أعـراف      . برنامج وصندوق تابع للأمم المتحـدة     
 الاقتــصادية، كمــا -كــل بلــد وسماتــه الــسياسية والاجتماعيــة  

وينبغـي إنـشاء آليـات    . ينبغي تجنب فـرض نمـاذج مقـررة سـلفا     
ضاء مـن مواكبـة العمـل الـذي         ملائمة بغية تمكـين الـدول الأع ـ      

تضطلع به وحـدة سـيادة القـانون ولـضمان التفاعـل علـى نحـو                
  .منتظم بين الوحدة والجمعية العامة

ــاز بالنظــام       - ٣٢ وأعــرب عــن ترحيــب حركــة عــدم الانحي
الجديد لإقامة العدل في الأمم المتحـدة، وقـال إنهـا تـدعم أيـضا        

ــادرات المتعلقــة بمــساءلة مــوظفي الأمــم الم   تحــدة عــن ســوء  المب
  .السلوك أثناء عملهم في البعثات
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وكرر تأكيد دعـم الحركـة للطلـب الـذي تقـدمت بـه                - ٣٣
فلسطين لقبولها عضوا في الأمم المتحدة، اقتناعا منـها أن ذلـك            
سيكون خطوة أساسية نحو كفالة الحرية والكرامة والاسـتقرار        
 والسلام للشعب الفلسطيني، كما أنـه سـيعكس التـزام المجتمـع           

الــدولي الحقيقــي بــدعم ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــدولي،  
  .ويعزز الشرعية الدولية

واختتم كلمته قائلا إن الحركة لئن كانت تؤكـد علـى             - ٣٤
 مـن  ١٩ أهمية حرية الرأي والتعبير، كما تنص على ذلـك المـادة       

الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، فإنهــا تــشدد علــى أنــه يجــب   
خــرين ونظــامهم العــام وحقــوقهم وحريــاتهم الاعتــراف بقــيم الآ

واحترامها، عند ممارسة تلك الحرية، كما تنص على ذلك المادة      
وذكـر أن حريـة الـرأي ليـست مطلقـة، وأنـه             .  من الإعـلان   ١٩

ينبغي ممارستها بمسؤولية وفقا للقوانين والـصكوك الدوليـة ذات     
  .الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان

 :)قـــب عـــن الاتحـــاد الأوروبيالمرا(الـــسيد مارهيـــك   - ٣٥
ــدان المرشــحة     ــا؛ والبل تكلــم أيــضا باســم البلــد المنــضم كرواتي
الجبـــل الأســـود، وأيـــسلندا، وصـــربيا، وجمهوريـــة مقــــدونيا      
اليوغوســـلافية الـــسابقة؛ وبلــــدي عمليـــة تحقيـــق الاســــتقرار     
ــا     ــا والبوســنة والهرســك، فــضلا عــن أوكراني والانتــساب ألباني

ــا،  ــة مولـــدوفا وجورجيـ ــاد الأوروبي وجمهوريـ  وقـــال إن الاتحـ
يرحب باعتماد إعلان الاجتماع الرفيع المستوى بـشأن سـيادة          
القانون الذي يقدم نظرة شـاملة لـسيادة القـانون، ويؤكـد، في             
ــانون، والحــق في الوصــول إلى       ــام الق ــساواة أم ــور، الم ــة أم جمل
العدالــــة، والالتــــزام بحقــــوق الإنــــسان والحريــــات الأساســــية 

الإفــلات مــن العقــاب، فــضلا عــن أهميــة  للجميــع، ومكافحــة 
سيادة القانون في منـع نـشوب التراعـات وفي حـالات مـا بعـد                

وأردف يقول إن الاتحاد الأوروبي قدّم تعهـدات هامـة          . التراع
مدعومــة بتــدابير عمليــة في كــل مجــال مــن المجــالات المــشمولة    

ورحب بالتعهدات الـتي أعلنتـها العديـد مـن الـدول            . بالإعلان
الأخـرى في الأمـم المتحـدة والاجـراءات الـتي اتخـذتها             الأعضاء  

بالفعل من أجل تنفيذها، وقال إنـه يـشجع علـى إعـلان المزيـد               
  .من التعهدات

وتابع قـائلا إن الاتحـاد الأوروبي يـدعم بقـوة مواصـلة               - ٣٦
المناقشات الشاملة على مستوى الجمعية العامة بـشأن الـروابط          

ــانون ومجــالات عمــل ا   ــسية  بــين ســيادة الق لأمــم المتحــدة الرئي
الثلاثة، لا سيما العلاقة التي تربط بين سـيادة القـانون والتنميـة       

ثم . ٢٠١٥المــستدامة في الخطــة الإنمائيــة الدوليــة لمــا بعــد عــام   
قال إن الاتحاد يتطلع إلى تقرير الأمـين العـام في الـدورة الثامنـة          

ك والستين بشأن الطـرق والوسـائل المتقرحـة لزيـادة تطـوير تل ـ           
  .الروابط، بمشاركة أصحاب المصلحة على نطاق واسع

ــائم علـــــى دعـــــائم    - ٣٧ ــاد الأوروبي قـــ وذكـــــر أن الاتحـــ
ــسان      ــوق الإنـ ــرام حقـ ــانون واحتـ ــيادة القـ ــة، وسـ . الديمقراطيـ

وأوضــح أن مــن الــضروري احتــرام ســيادة القــانون مــن أجــل   
ــا،       ــا له ــة ودعم ــدا للديمقراطي ــتقرار توطي ــسلام والاس ــق ال تحقي

فــلات مــن العقــاب، وأن ذلــك مــرتبط علــى نحــو ولمكافحـة الإ 
ــات       ــسان والحريـ ــوق الإنـ ــة حقـ ــصال بحمايـ ــل للانفـ ــير قابـ غـ
الأساسية وينبغي المـضي قـدما في احتـرام سـيادة القـانون علـى               

ولــذلك يــدعم الاتحــاد الأوروبي  . الــصعيدين الــوطني والــدولي 
ــة بوصــفها الجهــاز     وأعــضاؤه بقــوة دور محكمــة العــدل الدولي

ــع    القــضائي الر ــم المتحــدة، ويطلــب إلى جمي ــابع للأم ــسي الت ئي
الدول التي لم تقبل بعد بولاية المحكمة وفقا لنظامهـا الأساسـي            

  .أن تنظر في ذلك
ــدعم      - ٣٨ ــاد الأوروبي يـ ــه إن الاتحـ ــك قولـ ــى ذلـ وزاد علـ

المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الراميـة إلى كفالـة المـساءلة            
و يرحــب بوجــه خــاص ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، وهــ

، )٢٠١١ (١٩٧٠بالقرار الذي اتخذه مجلـس الأمـن في قـراره           
ــام للمحكمــة    ــا إلى المــدعي الع ــة في ليبي ــة الحال . القاضــي بإحال

ونظرا لأن الطابع العالمي لنظام رومـا الأساسـي عامـل رئيـسي             
في توســيع نطــاق ولايــة المحكمــة ومنــع ارتكــاب أشــد الجــرائم  
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بي يدعو جميـع الـدول الأعـضاء في    خطورة، فإن الاتحاد الأورو   
ــي       ــا الأساسـ ــام رومـ ــى نظـ ــصديق علـ ــدة إلى التـ ــم المتحـ الأمـ

الانــضمام إليــه، وتنفيــذه في نظامهــا القــانوني الــوطني، كمــا  أو
يدعو الـدول الأطـراف في النظـام الأساسـي إلى إنفـاذ قـرارات         

وأنــه يرحــب بوجــه خــاص بــاعتزام  . المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
تـصديق علـى نظـام رومـا الأساسـي، وبـالتزام            حكومة هـايتي ال   

الحكومة الإيفواريـة بالتـصديق عليـه علـى إثـر إصـلاح إطارهـا               
  .الدستوري

ــى       - ٣٩ ــتطرد قــائلا إن الاتحــاد الأوروبي إذ يؤكــد عل واس
أهمية التنفيذ الفوري والفعال للجزاءات ذات الصلة، التي تمثـل          

ــدولي    ــصعيد ال ــه أداة هامــة في مكافحــة الإرهــاب علــى ال ، فإن
يرحــب بــالخطوات الــتي اتخــذها مجلــس الأمــن مــن أجــل زيــادة 

جـــراءات العادلـــة والواضـــحة في نظـــام الجـــزاءات     لإتعزيـــز ا
المفروضة علـى تنظـيم القاعـدة، بمـا في ذلـك مـن خـلال تعزيـز             

وذكـــر أن الاحتـــرام الكامـــل لـــسيادة  . مكتـــب أمـــين المظـــالم
دعم الواجبــــة ضــــروري لــــ القــــانون والإجــــراءات القانونيــــة 

  .مشروعية نظم الجزاءات المحددة الأهداف وضمان فعاليتها
 وأشــار إلى أن الاتحــاد الأوروبي يقــدم، مــن خــلال أداة - ٤٠

تحقيــق الاســتقرار الــتي أنـــشأها، مــساعدة ملموســة في مجـــال      
سـيما عـن طريـق وكـالات الأمـم المتحـدة،             سيادة القانون، لا  

 مرحلـة مـا بعـد     إلى بلدان كثيرة، وخاصة البلـدان الـتي هـي في          
كذلك، تركـز العديـد مـن عمليـات إدارة الأزمـات        . الأزمات

المدنيـــة الجاريـــة في إطـــار سياســـة الأمـــن والـــدفاع الأوروبيـــة  
ــسيادة     ــة ب ــة الاتحــاد الأوروبي المعني المــشتركة، بمــا في ذلــك بعث

وفي . القــانون في كوســوفو، تركــز أيــضا علــى ســيادة القــانون 
مجتمعات قادرة علـى التحمـل في    حين تحقق تقدم كبير في بناء       

أوقات التراع، ينبغي بذل جهـود مـشتركة لتحـسين المـساعدة            
ــن       ــدها م ــا بع ــات وم ــة في التراع ــة المقدم الاســتراتيجية والفعال

وقـال في  . خلال تعزيز نوعية العمـل الـدولي وتنـسيقه واتـساقه        
خاتمة بيانه إن أحداث الربيع العـربي بوجـه خـاص تمثـل فرصـة               

يز احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والكرامـة       تاريخية لتعز 
والازدهار، ووضع نظم فعالة في مجـال سـيادة القـانون جنـوب         

  .البحر المتوسط
 متحدثة باسـم بلـدان الـشمال    :)فنلندا(السيدة أنتيلا     - ٤١

قالـت إن   ) أيسلندا، والدانمرك، والـسويد، وفنلنـدا، والنـرويج       (
يادة القــانون كــان معلمــا الاجتمــاع الرفيــع المــستوى بــشأن ســ

بارزا أعاد تأكيد الطابع الشامل لسيادة القانون وأهميته البالغـة          
وأردفـت  . بالنسبة لمجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثـة       

قائلة إن الإعلان التطلّعي الذي اعتمده الاجتماع ويؤكد حق         
ــة ســيكون      ــساواة إلى العدال ــدم الم ــى ق ــع في الوصــول عل الجمي

ومما يـدعو إلى    .  تسترشد به اللجنة في عملها في المستقبل       دليلا
التفــاؤل أن عــددا مــن البلــدان قــدمت تعهــدات طوعيــة علــى    
ــدا      ــدانمرك وفنلن ــة، وأن ال ــا الوطني ــا واحتياجاته أســاس أولوياته
قدمتا في هذا الصدد كثيرا من التعهدات لتعزيـز وصـول المـرأة             

قـد تـشرفت فنلنـدا      و. إلى العدالة، والتصدي للعنف ضد المـرأة      
ــرأة إلى       ــشأن وصــول الم ــستوى ب ــع الم ــاع رفي ــضافة اجتم باست
العدالة، كـان مـستوى الحـضور الرفيـع والتعهـدات المعلنـة فيـه               
دلــيلا علــى أن مكافحــة التمييــز القــائم علــى نــوع الجــنس مــن  

  .خلال تعزيز سيادة القانون يحظى بدعم واسع النطاق
ــة علــى وتابعــت قائلــة إن وضــع قواعــد ومعــا    - ٤٢ يير دولي

كـان عـاملا    ) A/67/290(النحو الـوارد في تقريـر الأمـين العـام           
مـــشجعا، وكـــذلك التقـــدم الكـــبير المحـــرز في مجـــال مكافحـــة  

وأعربت عن التزام بلدان الشمال بـدعم       . الإفلات من العقاب  
التـصديق العـالمي علـى نظـام رومـا الأساسـي وتنفيـذه الفعــال،        

ــدعوا إلى التعــاون    ــة   وقالــت إنهــا ت الكامــل مــع المحكمــة الجنائي
. الدولية لكفالة مساءلة مرتكبي أشـدّ الجـرائم الدوليـة خطـورة           

وعلاوة علـى ذلـك، تـدعم بلـدان الـشمال الجهـود الراميـة إلى                
تحديد تعويضات مناسـبة للـضحايا، وكـذلك عمـل الـصندوق            

  .الاستئماني لصالح الضحايا التابع للمحكمة
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ــة إن الأمــين ال   - ٤٣ ــره إلى  وأردفــت قائل ــام أشــار في تقري ع
إحـــراز تقــــدم مــــشجع في الآليــــات غــــير القــــضائية لتــــسوية  
المنازعــات والمــساءلة، غــير أن لجنــة التحقيــق الدوليــة المــستقلة   
المنــشأة للتحقيــق في الانتــهاكات المزعومــة لحقــوق الإنــسان في 
ــا إلى رتكـــاب    ــاه في آخـــر تقريـــر لهـ ســـوريا قـــد لفتـــت الانتبـ

 الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون     انتهاكات جـسيمة للقـانون    
ــثيرة للقلــق      ــدولي شملــت حــالات عنــف جنــسي م ــساني ال الإن

وقالـــت إن بلـــدان الـــشمال تـــدعوا إلى تنفيـــذ . بوجـــه خـــاص
توصيات هذه الهيئات غير القضائية لتحقيق أقـصى قـدر ممكـن         

  .من الفائدة
وفي حديثها عن الملكية الوطنية قالت إن هـذه المـسألة             - ٤٤

. ية بالغة لنجـاح المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون            تكتسي أهم 
وفي هذا الصدد، تشير بلدان الشمال إلى المـساهمة القيّمـة الـتي             
قدمتــها الأمــم المتحــدة مــن خــلال دعمهــا الــدول الأعــضاء في 
ــة     ــز المؤســسات القــضائية والأمني ــشريعية، وتعزي اصــلاحاتها الت

فيـــذ وزيـــادة مـــشاركة المـــواطنين، وكـــذلك في تـــصميم وتن    
  .استراتيجيات العدالة الانتقالية في حالات ما بعد التراع

ــالقرارات     - ٤٥ ــدان الـــشمال بـ وأعربـــت عـــن ترحيـــب بلـ
الحديثة التي اتخذتها لجنة السياسات التابعة للأمـين العـام بهـدف       

. مواصــلة تعزيــز تنــسيق واتــساق ســيادة القــانون في المنظمــة      
تـصبح التقييمـات    وقالت إنه يجـب دعـم القيـادة الميدانيـة حـتي             

وأعربـت عـن    . والبرمجة المشتركة فعالـة علـى الـصعيد القطـري         
الأمــل في أن تـــتمكن الأمـــم المتحــدة بفـــضل مركـــز التنـــسيق   
العــالمي مــن الاســتجابة لطلبــات المــساعدة علــى نحــو ســريع        

واختتمت بيانها قائلة إن الفريـق المعـني بتنـسيق سـيادة       . وملائم
م بدور حاسـم في تحديـد شـكل    القانون والموارد سيواصل القيا   

  .نهج المنظمة الاستراتيجي والشامل في مجال سيادة القانون
ــاك    - ٤٦ ــتورخلر غونزنبـ ــسرا(الـــسيد شـ ــال إن :)سويـ  قـ

الاجتماع الرفيع المـستوى بـشأن سـيادة القـانون كـان ناجحـا              

وأن الإعلان الذي اعتمده يمثل وثيقة مرجعيـة        . من دون شك  
ــشطة المجتم ــ   ــا لأن ــستقبلية في مجــال   ســتكون أساس ــدولي الم ع ال

ســـيادة القـــانون، وتؤكـــد مـــن جديـــد أهميـــة قـــضايا حقـــوق   
ــة       ــة الانتقاليـ ــدولي، والعدالـ ــساني الـ ــانون الإنـ ــسان، والقـ الإنـ

. ومكافحة الإفلات من العقاب، التي يوليها بلده أهميـة كـبرى     
وذكــر أن سويــسرا قــدمت تــسعة تعهــدات مكملــة للإعــلان،  

ــا نُفــذت   ــتي ســتعزز، إذا م ــدل    ال ــن أجــل دعــم الع ــها م ، عمل
الدولي والعدالة الانتقالية، والقانون الإنساني الـدولي، واحتـرام         

  .سيادة القانون في اجراءات الأمم المتحدة
وتــابع قــائلا إن وفــد بلــده يــشيد بجهــود الأمــين العــام    - ٤٧

ووحدة سيادة القانون التابعة له من أجل تعزيـز عمـل المنظمـة             
وأوضح أنـه مـن الأهميـة بمكـان، كمـا           . نفي مجال سيادة القانو   

يٌقـــر بـــذلك الإعـــلان، مواصـــلة تطـــوير الـــروابط بـــين ســـيادة 
القانون والقيم الأساسية الأخـرى، بمـا في ذلـك مجـالات عمـل              

وللأمين العام دور هـام في هـذا        . الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة   
ة ثم قال إن من المفيد تقييم جميع أنـشطة الأمـم المتحـد     . الصدد

ــسيق       ــن أجــل تحــسين التن ــانون م ــز ســيادة الق ــة إلى تعزي الرامي
والاتساق؛ كما أنه مـن الـضروري أيـضا اسـتعراض الترتيبـات       
المؤسسية القائمـة في مجـال سـيادة القـانون وتوضـيح العلاقـات              

وفي هذا الـصدد، ينبغـي الإشـادة بالتأكيـد مـؤخرا علـى              . بينها
رة عمليـات حفـظ     تحسين التنسيق الميـداني، وتجميـع جهـود إدا        

الــسلام والبرنــامج الإنمــائي، وزيــادة إدمــاج ســيادة القــانون في  
ــتراتيجي في المقــر   ــيط الاس ــم المتحــدة   . التخط ــرا لأن الأم ونظ

تستطيع أن تحقق أهدافها بمفردها، ينبغي لهـا أيـضا أن تُقـيم              لا
شراكات مـع جميـع الجهـات الفاعلـة، بمـا فيهـا البنـك الـدولي،             

تفــاق الجديــد المتعلــق بالعمــل في البلــدان مــع مراعــاة مبــادئ الا
  .٢٠١١الهشّة، الذي اعتُمد في بوزان في عام 

ــام       - ٤٨ ــده لتوصــية الأمــين الع ــد بل ــد وف وأعــرب عــن تأيي
القاضــية بــأن ينظــر مجلــس الأمــن في إدراج ولايــة أمــين المظــالم 
المكلـــف باســـتعراض طلبـــات شـــطب الأسمـــاء المتعلقـــة بنظـــام 
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تنظـــيم القاعـــدة، في جميـــع قـــوائم  الجـــزاءات المفـــروض علـــى 
وفيما يتعلق بالمواضيع الفرعية المقترحـة في       . الجزاءات الأخرى 

، قـــال إنـــه )A/67/290( مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام ٧٠الفقـــرة 
ــنظم  ”، ١يرحــب بوجــه خــاص بالموضــوع الفرعــي     ــز ال تعزي

القانونية الوطنية من أجل التحقيق في جـرائم الإبـادة الجماعيـة            
، “ب والجرائم ضد الإنـسانية ومحاكمـة مرتكبيهـا        وجرائم الحر 

ــة المرتبطــة       كمــا أعــرب عــن اهتمــام خــاص بالمواضــيع الفرعي
سـيما مـسألة تحـسين وصـول الفئـات الـضعيفة إلى              بالتنمية، لا 

ثم قــال إنــه يــدعم الجهــود الراميــة إلى تعزيــز الهيئــات   . العدالــة
  .التعاهدية والآليات القضائية الدولية

ال إن وفــد بلــده يــدعم حملــة الأمــين العــام وأخــيرا، قــ  - ٤٩
ــة        ــل بالولاي ــتي تقب ــضاء ال ــدول الأع ــدد ال ــادة ع ــة إلى زي الرامي
الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، ويكـرر تأكيـد اقتراحـه المتعلـق       
بإضافة موضوع فرعي بشأن مضاعفة امكانات محكمة العـدل         

ــصى حــد ممكــن   ــة إلى أق ــرغم مــن أن ســلطة   . الدولي ــى ال وعل
مة وأهمية نشاطها معترف بهمـا علـى نطـاق واسـع، فإنهـا              المحك

لم تتمكن بعد من استغلال امكاناتها كاملـة، ويعـزى ذلـك في             
المقام الأول إلى أنه لم يقبل بولايتها الالزامية حتى اليوم سـوى            

ولـذلك، يقتـرح وفـد بلـده أن تنظـر          . ثلث الدول تقريبـا فقـط     
لمحكمــة وتــشجيع اللجنــة في إيجــاد ســبل لتيــسير الوصــول إلى ا  

  .الدول على القبول بولايتها الإلزامية
 قـال إن تعزيـز سـيادة القـانون     :)السنغال(السيد ديالو    - ٥٠

على الصعيدين الوطني والدولي مهمـة أساسـية مـن مهـام الأمـم              
المتحـدة، وأن الاجتمـاع الرفيــع المـستوى بــشأن سـيادة القــانون     

ن خطـوة رئيـسية في      والإعلان الذي اعتمـده بتوافـق الآراء يمـثلا        
. اتجــاه تعزيــز أنــشطة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون       

وأردف قائلا إن الدول النامية في حاجـة إلى المـساعدة في مجـال              
بناء القدرات من أجل إرساء سيادة القانون، الـتي تعـد أساسـية             
لتعزيز الديمقراطيـة، والحكـم الرشـيد واحتـرام حقـوق الإنـسان،        

المناسبة لتحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة   وتهيئ الظروف   

وذكر أن البلدان المتأثرة بالتراعات والبلـدان في    . والسلام الدائم 
مرحلــة مــا بعــد الــتراع تعــاني بوجــه خــاص مــن نقــص حــاد في  
المؤسسات والموراد، وأن ذلك يضعف غالبا الجهـود الراميـة إلى        

ــانون  ــيادة القـ ــاء سـ ــد . إرسـ ــذه البلـ ــسبة لهـ ــن  وبالنـ ــه مـ ان، فإنـ
الضروري أن تحصل على المساعدة الدولية لإعادة بنـاء الهياكـل           

  .الإدارية والقضائية الوطنية
وواصل كلامه فقال إن احترام سـيادة القـانون، علـى             - ٥١

الصعيد الدولي، هـو الـسبيل الوحيـد إلى كفالـة تعـايش الـدول           
 وقـال إن مـن الأهميـة      . سلميا وصـيانة الـسلم والأمـن الـدوليين        

بمكان التقيّد بالقواعد والمبـادئ المقبولـة عمومـا، مثـل القواعـد             
والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والالتزامات الناشئة        

وأوضح أن  . من المعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي     
الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وانعـدام الإرادة الـسياسية         

ك القواعد تـشكل عوائـق كـبيرة تحـول دون           اللازمة للتقيد بتل  
  . تطوير علاقات دولية تستند فقط إلى المبادئ القانونية

ونظــرا للطــابع الــشامل لمــسألة ســيادة القــانون وتعــدد    - ٥٢
الجهات الفاعلة المنخرطة فيهـا، ينبغـي أن يكـون هنـاك تنـسيق              
واتـــساق جيـــدين لأنـــشطة ســـيادة القـــانون علـــى مـــستوى       

 أن تكــون هنــاك خطــة عمــل عالميــة لإرســاء وينبغــي. المنظومــة
سيادة القانون شـاملة ومتـسقة وتراعـي المـشاغل الخاصـة بكـل         

  .دولة عضو ومشاغل أصحاب المصلحة الآخرين
 قالــت إن الاجتمــاع :)النمــسا(الــسيدة كويــدينوس   - ٥٣

الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون أتاح فرصة لجميـع الـدول      
ــا    ــد التزامه ــضاء لتجدي ــصعيدين    الأع ــى ال ــانون عل ــسيادة الق ب

ــدولي  ــوطني والـ ــدها   . الـ ــة بلـ ــتعداد حكومـ ــن اسـ وأعربـــت عـ
. للمـــساهمة في مبـــادرات متابعـــة الاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى 

وأوضحت أن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان أسـاس         
بـد مـن إقامـة نظـام قواعـد واضـحة وقابلـة               ولا. النظام الدولي 

للتنبؤ وتُطبق بالتـساوي علـى جميـع الـدول الأعـضاء، كـشرط              
  .مسبق لتحقيق السلام والأمن الدائمين والتنمية الاقتصادية
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وواصـــلت كلامهـــا قائلـــة إن ســـيادة القـــانون دعامـــة   - ٥٤
فمــن المــرجح أكثــر أن . أساســية مــن دعــائم النمــو الاقتــصادي

يع الصغيرة والكبيرة على حد سواء عندما تكـون       تزدهر المشار 
القــوانين محــددة بوضــوح، ويعلمهــا الجمهــور وتُطبــق بــصورة   

وقالــت أيــضا إن وفــد بلــدها يُــشيد بالمنظمــة الدوليــة   . محايــدة
لقــانون التنميــة لمــا تبذلــه مــن جهــود رائــدة في الميــدان وبلجنــة  

ــياد   ــا سـ ــاري الـــدولي لتعزيزهـ ــانون التجـ ــدة للقـ ة الأمـــم المتحـ
القانون في إطار التجارة الدولية، والتنمية طويلة الأجل، ومنع         

  .نشوب التراعات وإعادة البناء في مرحلة ما بعد التراع
 يمثـل العـدو     إنـه وقالت في معرض كلامها عن الفساد         - ٥٥

نه يُنفّر المستثمرين ويتكبد المجتمع ككل ثمنـه        لأالحقيقي للتنمية   
يميــة الدوليــة لمكافحــة الفــساد وأشــارت إلى أن الأكاد. البــاهظ

في النمسا توفر التعليم والتدريب والمساعدة في مجـال مكافحـة           
ــساد  ــدول إلى    . ممارســات الف ــدعو ال ــدها ي ــد بل ــت إن وف وقال

الانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديميـة الدوليـة لمكافحـة الفـساد            
 دولـة   ٣٥بوصفها منظمة دولية، والذي صدّقت عليـه بالفعـل          

ت في خاتمـة بيانهـا أن حكومـة بلـدها ستواصـل             وذكـر . عضوا
إيــلاء هــذا الموضــوع أولويــة قــصوى بوصــفها منــسق مجموعــة  

  .أصدقاء سيادة القانون
ــا    - ٥٦ ــسيد باريغــ ــشتاين(الــ ــستوى  :)ليختنــ ــال إن مــ  قــ

المشاركة في الاجتمـاع الرفيـع المـستوى بـشأن سـيادة القـانون              
 المحــرز ومــضمون الوثيقــة الختاميــة لــدليل واضــح علــى التقــدم  

ويشير الإعلان بوضوح إلى الروابط بـين       . بشأن هذا الموضوع  
ــسية، أي     ســيادة القــانون ومجــالات عمــل الأمــم المتحــدة الرئي

أمــا الجوانــب   . الــسلام والأمــن، والتنميــة وحقــوق الإنــسان    
المخيبــة للآمــال فهـــي انعــدام الطمـــوح في متابعــة الاجتمـــاع     

ســيما  صلحة، لاوالتــردد في إشــراك جميــع الجهــات صــاحبة المــ
  .المجتمع المدني

وتابع قائلا إن تقرير الأمين العام بـشأن تعزيـز أنـشطة           - ٥٧
) A/67/290(الأمم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون وتنـسيقها             

نجازات المذهلة الـتي تحققـت مـؤخرا في        لإيتضمن تفاصيل عن ا   
مجــال مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، بمــا في ذلــك الحكـــم        

ــن مح  ــصادر ع ــايلو،     ال ــشارلز ت ــة ســيراليون الخاصــة ضــد ت كم
رئيس ليبيريا السابق، وصدور أول حكم عن المحكمـة الجنائيـة           

بيـد أنـه لايـزال هنـاك عمـل          . الدولية في قـضية تومـاس لوبانغـا       
ــع مــن      ــة إلى جمي ــة وصــول العدال ــه لكفال ــام ب كــثير ينبغــي القي

  .يحتاجونها
تقـادات  وزاد على ذلك قوله إنـه في حـين تم توجيـه ان              - ٥٨

للمحكمة الجنائية الدولية لقيامها بتحقيقات تتعلق بجهات من        
غير الـدول الأعـضاء، اسـتنادا إلى صـلاحيات الإحالـة المخولـة              
لمجلس الأمن، فإن تلك الانتقادات موجهة عـادة ضـد الطريقـة            
ــار بهــا مجلــس الأمــن الحــالات الــتي يــرى أنهــا جــديرة      الــتي يخت

ئمة، بشكل جائر، علـى المحكمـة      بالإحالة، كما أنها تنحو باللا    
بيـد أن هنـاك توافقـا في الآراء         . بسب النتائج الترتبة على ذلك    

على منـع إفـلات مـرتكبي الجـرائم مـن العقـاب، في أي مكـان                 
من العالم، الذين يتحملـون القـسط الأكـبر مـن المـسؤولية عـن               

ولتحقيــق هــذا الهــدف والحــد مــن الانتقائيــة، . الجــرائم الدوليــة
ن الضروري أن تُصدّق المزيد مـن الـدول علـى نظـام             قال إنه م  

رومــــا الأساســــي حــــتي يــــصبح بإمكــــان المحكمــــة أن تحــــدد 
  .اختصاصها القضائي دون اللجوء إلى مجلس الأمن

وذكر أن ليختنـشتاين كانـت أول دولـة صـدّقت علـى               - ٥٩
تعديلات كامبالا على نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة           

العدوان، والتي أنشأت آليـة جديـدة لإنفـاذ         الدولية بشأن جريمة    
 من ميثاق الأمـم المتحـدة وتمكـين المحكمـة          ٢ من المادة    ٤الفقرة  

من مقاضاة القادة المسؤولين عن أخطر أشكال الاستخدام غـير          
وقال إن وفـد بلـده يرحـب       . القانوني للقوة ضد الدول الأخرى    

 دول بتصديق ساموا علـى التعـديلات وبالتعهـدات الـتي قدمتـها         
ــدت في       ــد تعه ــة بلــده ق ــا، وإن حكوم ــصديق عليه أخــرى بالت



A/C.6/67/SR.4  
 

12-54174 13 
 

الاجتمــاع الرفيــع المــستوى، في جملــة مــا تعهــدت بــه، بمــساعدة 
  .الدول الأخرى في التصديق على تلك التعديلات

واستطرد قائلا إنه من المهـم أيـضا تعزيـز نظـم العدالـة            - ٦٠
ليـة علـى   الوطنية لتمكينها من التعامل بفعاليـة مـع الجـرائم الدو    

ــة      ــائج عمليـ ــع إلى نتـ ــده يتطلـ ــد بلـ ــوطني، وإن وفـ ــصعيد الـ الـ
اســتخلاص الــدروس المــستفادة الــتي تقــوم بهــا حاليــا الأمــم        

وأعــرب عــن دعــم وفــده القــوي لعمــل فريــق تنــسيق . المتحــدة
سيادة القـانون والمـوارد الـذي أنـشئ اسـتجابة لطلـب اللجنـة،               

ــانون في المكتــب التن     ــذي وكــذلك لعمــل وحــدة ســيادة الق في
  .للأمين العام

وزاد علــى ذلــك قولــه إن الوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع    - ٦١
الرفيع المستوى أقرّت بأنه ينبغي للأمم المتحـدة أن تتقيـد تمامـا             
بمعـــايير حقـــوق الإنـــسان الـــتي وضـــعتها بنفـــسها فيمـــا يتعلـــق 

ــالأفراد ــاة الإجــراءات    . ب ــة بمراع وأوضــح أن المكاســب المتعلق
ــة،  ــة الواجب الــتي تحققــت خــلال الــسنوات الأخــيرة في   القانوني

مجــال نظــام إقامــة العــدل الــداخلي في الأمــم المتحــدة وفي نظــم 
الجزاءات المحـددة الأهـداف الـتي وضـعها مجلـس الأمـن، ينبغـي               

  .توسيع نطاقها ليشمل جميع الأفراد المعنيين
واختتم بيانه بالقول إن أنشطة الأمم المتحدة في مجـال            - ٦٢

تتجاوز كثيرا المواضيع التي تتناولها عادة اللجنـة        سيادة القانون   
السادسة، وإنها تتطلب توخي نهج شامل يـضم جميـع الجهـات            

  .صاحبة المصلحة المعنية
 قـال إن وفـد بلـده متفائـل          :)إثيوبيـا (السيد أينيكولو     - ٦٣

بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحـدة بـشأن سـيادة القـانون             
. فريق تنسيق سـيادة القـانون والمـوارد       ويولي أهمية كبيرة لعمل     

وأوضــح أن ســيادة القــانون ينبغــي أن تحكــم العلاقــات بــين       
الدول في جميع المجالات لأنها تكفل التعايش الـسلمي وسـلامة           

ــه  ــالم وأمنـ ــرن ا  . العـ ــة في القـ ــن التجربـ ــبين مـ ــي أن لأويتـ فريقـ
الخلاف بين الـدول ينـشأ إلى حـد كـبير بـسبب عـدم الامتثـال                 

ــادئ الق ــ ــدوليلمب ــى    . انون ال ــساعد عل ــادئ ي ــذه المب ــد به فالتقيّ
ــز     ــن تركيـ ــدان مـ ــشعوب والبلـ ــن الـ ــات ويُمكّـ ــادي التراعـ تفـ

  .اهتمامها على مكافحة الفقر
وتابع قائلا إن حكومـة بلـده سـعت علـى مـدى فتـرة                 - ٦٤

. العشرين سنة الماضية إلى جعل سـيادة القـانون أسـاس الحكـم            
 يكفل المـساواة    ١٩٩٥ام  والدستور الإثيوبي الذي اعتُمد في ع     

بين السكان بضمان حقهم في إدارة شـؤونهم بأنفـسهم ضـمن            
وتعكـف  . تحـادي مـع الفـصل الفعلـي بـين الـسلطات           لاالنظام ا 

حاليــا الحكومــة الإثيوبيــة علــى تنفيــذ برنــامج لإصــلاح قطــاع  
العدل بهدف جعـل الأجهـزة القـضائية وأجهـزة إنفـاذ القـانون              

وأوضــح أن . تياجــات النــاسأكثــر قــدرة علــى الاســتجابة لاح
اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظـالم يحاسـبان          
الحكومة أمام الـشعب عـن الوفـاء بالتزاماتهـا الوطنيـة والدوليـة              

واختتم بيانه قـائلا إن الملكيـة الوطنيـة         .في مجال حقوق الإنسان   
ــة      ــادرات الإصــلاحية عامــل حاســم الأهمي ــشطة والمب لهــذه الأن

  .حهانجا في
 قالـت إن    :)المملكـة العربيـة الـسعودية     (السيدة مـدني      - ٦٥

ــاق الأمــم المتحــدة    ــسيادة القــانون وبــدعم ميث ــزم ب . بلــدها ملت
وأوضحت أن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سـيادة القـانون          
قـد بــرهن علـى أنــه لـيس هنــاك نمـوذج موحــد لتحقيـق ســيادة      

ــشأن    ــاري بـ ــوار الجـ ــة الحـ ــرز أهميـ ــا أبـ ــانون، كمـ  مختلـــف القـ
وفي حــين أنـه قــد  . التطبيقـات الوطنيـة الناجحــة في هـذا المجـال    

يبدو أن الاختلافات الثقافية والدينية تعكـس في ظاهرهـا قيمـا            
ــشترك،        ــدف م ــها في الحقيقــة ه ــه يجمــع بين ــضة، غــير أن متناق

  .وهو بناء عالم يمكن أن يعيش فيه الناس في سلام وأمن ألا
 في المملكــة العربيــة ومــضت تقــول إن ســيادة القــانون  - ٦٦

 الاهتمـام بـأمر الآخـرين الـذي نزّلـه           أالسعودية تـستند إلى مبـد     
وأشــارت إلى أن الــشريعة الإســلامية منــسجمة . االله علــى نبيــه

مع المفاهيم الأساسية لـسيادة القـانون، أي إنـه مـن الـضروري              
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ــد     ــع، والمب ــب المجتم ــع جوان ــوانين جمي ــنظم الق  الأساســي أأن ت
. لدولــة ملزمــة بالامتثــال للقــوانين نفــسها ن ســلطات اإالقائــل 

وأوضــحت أن الــشريعة قائمــة علــى مبــادئ العــدل والمــساواة   
والكرامة؛ أمّا الأكاذيب التي يبثها البعض والقائلة أن الإسـلام          
كابت للحريـات وقـامع للمـرأة فهـي محـاولات يائـسة الهـدف               

فالــشريعة الإســلامية  . منــها إخفــاء الحقيقــة ونــشر الكراهيــة    
ــنس    ت لا ــرق، أو الجـ ــاس العـ ــى أسـ ــرق بـــين الأشـــخاص علـ فـ
وأردفـت  . اللغة، وهي تساوي بين الغني والفقير في المساءلة     أو

ــشريعة      ــالاحترام في ظــل ال ــسان تحظــى ب ــة إن حقــوق الإن قائل
الإسلامية، وهي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية       

د وأهميـــة هـــذه الحقـــوق ليـــست مجـــر. والاجتماعيـــة والثقافيـــة
  .مفهوم قانوني ولكنه يمثل حجر الزاوية في العقيدة الإسلامية

ثمّ قالــت إن الأحــداث الأخــيرة برهنــت علــى الحاجــة    - ٦٧
إلى المزيــــد مــــن التفــــاهم في عــــالم مــــتغير، ولــــيس إلى اتخــــاذ 

وهناك أيضا حاجـة إلى التعـاون       . الاجراءات من جانب واحد   
ــشتركة لمكاف   ــسؤولية المـ ــى المـ ــائم علـ ــدولي القـ ــة  الـ ــة الجريمـ حـ

المنظمــة، والإتجــار بالأســلحة، والإتجــار بالبــشر والأنــشطة غــير 
القانونية الأخرى التي تُعرّض السلم والأمن الدوليين إلى خطـر          

وقالــت إن وفــد بلــدها يــودّ أن يؤكــد مبــدأ الــسيادة   . جــسيم
وحــقّ كــل دولــة في ممارســة ســيادتها داخــل أراضــيها دون أن   

 حــقّ جميــع الــشعوب في تخــشى أي مخــاطر خارجيــة، وكــذلك
ــا     ــع بمواردهـ ــع، والتمتـ ــأمن مـــن القمـ ــدانها في مـ العـــيش في بلـ
ــضرورية      ــصادية ال ــة والاقت ــة الاجتماعي ــق التنمي ــة وتحقي الطبيعي

  .للاستقرار
ــاد       - ٦٨ ــافة إلى اعتمـ ــه بالإضـ ــا إنـ ــة بيانهـ ــت في خاتمـ وقالـ

حكومة بلدها للتـشريعات الوطنيـة وامتثالهـا لقـرارات الجمعيـة           
لــس الأمــن فقــد تجــسد التزمهــا بالــسلام والأمــن       العامــة ومج

ــشاء مركــز      ــة إلى أن ــادرة الملــك الداعي ــدوليين مــن خــلال مب ال
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب ومركــز الملــك عبــد االله بــن  

  .عبد العزيز للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا

ــا  - الــــسيدة ليــــبري  - ٦٩ ــتونيا(جارمــ  قالــــت إن :)إســ
يــع المــستوى بــشأن ســيادة القــانون بــرهن علــى  الاجتمــاع الرف

ــيم       ــشأن الق ــاق ب ــاد والاتف ــدم المحــرز في التوصــل إلى الاتح التق
ــية ــارة في   . الأساسـ ــدها للإشـ ــد بلـ ــاح وفـ ــن ارتيـ وأعربـــت عـ

الإعلان الختامي إلى أهميـة دور المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، كمـا         
 أنـه يـدعو جميــع البلـدان الــتي لم تـصدّق بعـد علــى نظـام رومــا      

ثم قالـت  . الأساسي إلى أن تفعل ذلك وأن تتعاون مع المحكمـة      
إن من المهم للغاية التصديق على تعديلات كامبالا علـى نظـام        
روما الأساسي بـشأن جريمـة العـدوان، علمـا بـأن إسـتونيا قـد                

ــا    ــصديق عليهـ ــستوى بالتـ ــع المـ ــاع الرفيـ ــدت في الاجتمـ . تعهـ
بديــه الأمــم وذكــرت أن وفــد إســتونيا يــشيد بــالالتزام الــذي ت 

ــستي     ــدعم اللوجـ ــاون والـ ــلال التعـ ــن خـ ــة مـ ــدة بالمحكمـ المتحـ
  .المتواصلين

وتابعت قائلة إنه واجب أساسي مـع ذلـك علـى كـل               - ٧٠
ــخاص     ــى الأشــ ــائي علــ ــصاص الجنــ ــارس الاختــ ــة أن تمــ دولــ

نتـــصاف لاالمــسؤولين عــن الجـــرائم الدوليــة وأن تتـــيح ســبل ا    
. لـك الجـبر لهـم     الفعالة لـضحايا الانتـهاكات الـسابقة، بمـا في ذ          

ولتحقيق ذلـك، ينبغـي أن تركـز الـبرامج الإنمائيـة علـى تحقيـق                
العدالة فيمـا يتعلـق بـالجرائم الدوليـة الجـسيمة مـن أجـل تعزيـز                
ــة       ــرائم ومحاكم ــك الج ــق في تل ــى التحقي ــة عل ــدرات الوطني الق

فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتــدخل عنــدما تكــون      . مرتكبيهــا
  .أو غير راغبة في اتخاذ إجراءالمحاكم الوطنية غير قادرة 

وأوضحت أن العدالـة شـرط أساسـي لتحقيـق التنميـة              - ٧١
المــستدامة والأمــن في المجتمعــات في مرحلــة مــا بعــد الــتراع،       
وذلك لأن الإفـلات مـن العقـاب يتـيح أرضـا خـصبة لنـشوب                

وغالبـــا مـــا يكـــون المـــسؤولون عـــن أفظـــع  . التراعـــات مجـــددا
سهم المسؤولون عـن أعمـال      إنتهاكات حقوق الإنسان هم أنف    

الفــساد والجريمــة المنظمــة، الــتي تظــل المجتمعــات بــسببها أســيرة  
وقالــت إنــه في حــين يرحــب وفــد بلــدها بالإشــارة إلى  . الفقــر

ــانون،      ــشأن ســيادة الق ــة ب ــة الختامي ــة في الوثيق ــة الانتقالي العدال
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ينبغي ألاّ تعوق آليات العدالة التقليديـة الأشـخاص الـذين هـم             
ــة  ــذين   في حاجـ ــي أو الـ ــضائي الرسمـ ــام القـ ــدمات النظـ إلى خـ

يرغبــون في الوصــول إليــه، كمــا أنــه ينبغــي معالجــة الجــرائم        
الدولية الخطيرة، بما في ذلك الجرائم القائمة على نوع الجـنس،         

  .ضمن النظام القضائي الرسمي فقط
وذكرت أنه ينبغي الاستماع دائمـا إلى الآراء الوطنيـة            - ٧٢

ــة أسا  ــانون  وإيلاءهــا أهمي ــسيادة الق ــة ب . ســية في الجهــود المتعلق
وقالــت إن مــشاركة المجتمــع المــدني ضــرورية في هــذا الــصدد،  
وأعربت عن الأسف لعدم الإشارة إلى ذلك في الإعلان الـذي     

  .اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى
ــة إن المج   - ٧٣ ــتطردت قائلـ ــيادة   واسـ ــى سـ ــائم علـ ــع القـ تمـ

وفر لـشعبه ظروفـا معيـشية       القانون هو فقط الذي بإمكانه أن يُ      
أفضل ويمنع الفساد، ذلك أن علمـاء الاقتـصاد خلـصوا مـرات             
ومرات إلى أن تحسين سيادة القانون يُؤدي إلى تحسُّن أوضـاع           

وأشـارت إلى أن ثـورة المعلوماتيـة قـد سـاعدت إسـتونيا              . البلد
. على أن تتحول إلى مجتمع ديمقراطي قائم على سيادة القـانون          

لـول الإلكترونيـة ازدادت الـشفافية، وتعـززت         هذا وبفضل الح  
الحقوق والحريات الأساسية وتحـسن نظـام الحكـم القـائم علـى        

ويمكـن تنفيـذ حلـول تكنولوجيـا        . مشاركة الجميـع والمـسؤول    
المعلومات بإمكانيات متواضعة، كما يمكن أن تساعد المـواطن         
على استعادة ثقتـه في الدولـة أو زيادتهـا، وهـذا عامـل أساسـي                

وأعربت عـن رغبـة إسـتونيا في أن         .  مجتمعات ما بعد التراع    في
تشاطر الشركاء في العالم مهاراتها وخبراتهـا في مجـال الحوكمـة            

  .الإلكترونية
وقالــت في خاتمــة كلمتــها إنــه يجــب الإشــادة بالأمانــة    - ٧٤

العامة لتنفيذها النهج أللّاورقي خلال الدورة الحاليـة لإنـه نهـج            
  .أن يحقق وفورات كبيرة في التكاليفيراعي البيئة ويمكن 

ــسيد ســـالم    - ٧٥ ــصر(الـ ــاع الرفيـــع   :)مـ ــال إن الاجتمـ  قـ
المستوى يمثل معلمـا بـارزا في مناقـشات الجمعيـة العامـة بـشأن             

وقد كشفت المشاورات بشأن الوثيقة الختاميـة عـن         . الموضوع
آراء مختلفة حول عناصر سيادة القانون وعـن ميـل الـبعض إلى             

يادة القــانون علــى الــصعيد الــوطني والتغاضــي التركيــز علــى ســ
وذكـر أنـه مـن      . عن أهمية سيادة القانون علـى الـصعيد الـدولي         

ــانون      ــضروري التوصــل إلى فهــم مــشترك لمفهــوم ســيادة الق ال
وتــــوخي نهــــج متــــوازن يــــشمل الجــــانبين الــــوطني والــــدولي  

  .القانون لسيادة
 حـدثت  وتابع قائلا إن التغيرات السياسية العميقة التي        - ٧٦

ــا والــشرق الأوســط منــذ عــام     كانــت ٢٠١١في شمــال افريقي
. نتيجة المطالـب الـشعبية بالمـساءلة والـشفافية وسـيادة القـانون            

ــيادة     ــاء سـ ــة بإرسـ ــديثا ملتزمـ ــة حـ ــصرية المنتخبـ ــة المـ فالحكومـ
القانون، وتمكين المؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحريـات       

  .الأساسية
راف في معاهدة عـدم انتـشار   وأشار إلى أن مؤتمر الأط     - ٧٧

 قـد كلفـت     ٢٠١٠الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـدة عـام        
الأمــين العــام بولايــة واضــحة لتنظــيم مــؤتمر عــن إنــشاء منطقــة  
خاليـــة مـــن أســـلحة الـــدمار الـــشامل في الـــشرق الأوســـط في  

، وقال إن وفد بلده يدعو إلى الانتهاء من التـدابير           ٢٠١٢ عام
 ضمن الإطار الـزمني المتفـق عليـه بهـدف          الضرورية لعقد المؤتمر  

التــصدي للخطــر الناشــئ عــن وجــود مثــل هــذه الأســلحة في    
  .الشرق الأوسط

وزاد على ذلك قوله إن هناك تحديا آخـر أمـام سـيادة               - ٧٨
القانون على الصعيد الدولي ألا وهـو اسـتمرار معانـاة الـشعب             

إن وقـال   . الفلسطيني والمأزق الذي وصلت إليه عملية الـسلام       
وفده يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلـسطينية،         
بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتـل والأرض العربيـة           

وأعرب عـن تأييـد وفـد بلـده الكامـل للطلـب             . المحتلة الأخرى 
الفلــسطيني المتعلــق بقبــول فلــسطين عــضوا كامــل العــضوية في  

ة الطلــب الفلــسطيني الأمــم المتحــدة كحــد أدنى مــن أجــل تلبي ــ
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وحـثّ في   . المشروع، طلـب الحـصول علـى الاعتـراف الـدولي          
خاتمـة كلامــه جميــع الوفـود علــى تأييــد هـذا الطلــب مــن أجــل    
ــى       ــانون عل ــة ودعــم ســيادة الق ــصداقية المنظم ــى م ــاظ عل الحف

  .الصعيد الدولي
 قالت إن سيادة القانون هـي       :)كينيا(السيدة مواورا     - ٧٩

وأن ميثـاق الأمـم     . والتنميـة المـستدامة   أساس التعايش الـسلمي     
المتحدة هو أساس سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي، وهـو         
يــنص علــى المــسؤولية الجماعيــة للــدول في مجــال صــيانة الــسلم 
والأمــن الــدوليين والتعــاون الــدولي لمعالجــة القــضايا المتعلقــة        

وذكـرت  . بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقـوق الإنـسان   
ــ ــة الاجتمــاع    أن وف ــالإعلان المعتمــد في نهاي ــدها يرحــب ب د بل

الرفيع المستوى بشأن سـيادة القـانون، وأعربـت عـن الأمـل في              
أن يكــون ذلــك حــافزا علــى العمــل الجمــاعي مــن أجــل تعزيــز 

وأوضـحت أن التحـديات     . سيادة القانون في جميع المـستويات     
دولي المرتبطة بتعزيز سيادة القانون على الـصعيدين الـوطني وال ـ         

ــام      ــة، وتطــرح صــعوبات أكــبر أم ــذل جهــود تعاوني تتطلــب ب
البلدان النامية يمكن معالجتـها مـن خـلال بنـاء القـدرات ونقـل               

  . التكنولوجيا
ــه مــن الــضروري أن يكــون هنــاك      - ٨٠ وواصــلت قائلــة إن

. جهاز قضائي محايد ومستقل من أجـل تحقيـق سـيادة القـانون            
إدخالهــا علــى وأوضــحت أن الإصــلاحات الأساســية الواجــب 

ــة       ــشفافية في عملي ــادة ال ــشمل زي ــا ت ــضائي في كيني ــاز الق الجه
الانتداب وتحسين شروط الخدمة لموظفي الجهاز القـضائي مـن          

كذلك فإن تمويل الجهـاز     . أجل جلب قوى عاملة أكثر كفاءة     
القضائي يتم بصورة مستقلة كما أصبح القضاة يتخذون علـى   

قــول إن إنــشاء لجــان وأردفــت ت. نحــو متزايــد قــرارات مــستقلة
معنية بإقامة العدل والمساواة بين الجنسين، ضمن الإصـلاحات   
التكميليــة الأخــرى في قطــاعي العــدل والأمــن، مــن شــأنها أن   
ــع       ــان الجميــ ــال بإمكــ ــضائي فعــ ــاع قــ ــاء قطــ ــؤدي إلى بنــ تــ

  .إليه الوصول

وزادت علـــى ذلـــك قولهـــا إن تعزيـــز ســـيادة القـــانون   - ٨١
جميـــع قطاعــات الاقتـــصاد وإلى  يــؤدي إلى زيـــادة النــشاط في   

ــسياسية    ــشاركة ال ــتور  . توســيع نطــاق الم وأوضــحت أن الدس
ينص على أن مبدأ الإنصاف هو من مبادئ الحكم الأساسـية،           
ــة      ــام المتعلقـ ــب الأحكـ ــسي بموجـ ــابع مؤسـ ــسم بطـ ــبح يتـ أصـ

وتفــويض الحكــم يكفــل التقاســم   . بتفــويض ســلطات الحكــم 
التنميـة الاجتماعيـة    العادل للمـوارد الوطنيـة والمحليـة، ويـشجع          

ــع       ــة في جمي ــسّر الوصــول إلى الخــدمات العام ــصادية ويي والاقت
  .أنحاء البلد

وأشارت إلى الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود فقالـت              - ٨٢
إنها تضعف سـيادة القـانون وتترتـب عليهـا آثـار سـلبية واسـعة              

ونظـرا لإنـه    . النطاق تمس الأمن والتنمية علـى الـصعيد الـوطني         
ع أي بلـد أن ينتـصر بمفـرده في مكافحـة جـرائم مثـل                لا يستطي 

ــصغيرة والأســلحة      ــشار الأســلحة ال الإرهــاب، والقرصــنة وانت
الخفيفة غير المشروعة، فمن الضروري بذل جهد جماعي علـى          

واختتمت كلامها بـالقول إن     .  المسؤولية المشتركة  أأساس مبد 
ز وفد بلدها يشجع الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي علـى تعزي ـ             

المبــادرات الوطنيــة والإقليميــة الراميــة إلى التــصدي إلى الجريمــة  
  .المنظمة العابرة للحدود

 أعرب عن ارتيـاح     :)بيلاروس(السيد نيكولايتشيك     - ٨٣
ــع      ــاع الرفيـ ــده الاجتمـ ــذي اعتمـ ــلان الـ ــده لأن الإعـ ــد بلـ وفـ
المستوى بشأن سـيادة القـانون يـدعم تـساوي جميـع الـدول في             

ى التدابير القسرية التي تتخـذها الـدول        السيادة، ولا يشجع عل   
ــة      ــة العادل ــة الأطــر القانوني ــرف بأهمي مــن جانــب واحــد، ويعت
ــو    ــة والنمـ ــة لتحقيـــق التنميـ ــؤ اللازمـ ــة للتنبـ والمـــستقرة والقابلـ

  .الاقتصادي المستدامين والمنصفين الشاملين
وأضاف قائلا إن وفـد بلـدة يؤكـد علـى أهميـة سـيادة                 - ٨٤

 رئيسيا في منع نشوب التراعـات وبنـاء   القانون بوصفها عنصرا 
الــسلام، ويــدعو جميــع الــدول الأطــراف إلى أن تعمــل حــصرا  
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وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبـادئ القـانون الـدولي، وألا تلجـأ             
إلى التفـــسيرات الاعتباطيــــة لتبريـــر مــــا يـــسمى بالتــــدخلات    

وأوضـح  . الإنسانية في الشؤون الداخليـة للـدول ذات الـسيادة         
د الــصارم بمبــادئ ســيادة القــانون يعــزز الثقــة ويكفــل  أن التقيــ

ــذها الــــدول ومــــدى    ــالاجراءات الــــتي تتخــ ــؤ بــ ــة التنبــ قابليــ
وأعـرب عـن رفـضه للانتقائيـة والمعـايير المزدوجـة            . مشروعيتها

وقــال إنــه مــن الــضروري أن تفــي الــدول بالتزاماتهــا القانونيــة   
  .الدولية كاملة

ة تعزيـز الـروابط     واستطرد يقـول إن بلـده يـؤمن بأهمي ـ          - ٨٥
بين سيادة القـانون وأهـداف التنميـة، وهـو مـا سيـساعد علـى                
إنــشاء نظــام قــانوني دولي يعــالج الواقــع المعاصــر ويعــزز التنميــة 
ــدم      ــى ق ــع المنــصف للمــوارد والوصــول عل ــستدامة، والتوزي الم

وأعــرب في هــذا الــصدد . المــساواة إلى تــراث البــشرية المــشترك
 إلى اتفاق موضوعي فيمـا يتعلـق        عن أمل وفد بلده في التوصل     

ــدة والمتجــددة       ــة الجدي ــصادر الطاق بتوســيع نطــاق اســتغلال م
  .وبسائر القضايا المتصلة بالتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي

وأعــرب عــن تأييــد حكومــة بلــده لإنــشاء نظــام أكثــر   - ٨٦
فعالية لتقديم المساعدة التقنية للدول من أجل الوفـاء بالتزاماتهـا           

ــةالدول ــات   . يـ ــوفر المعلومـ ــام ينبغـــي أن يـ ــذا النظـ ــال إن هـ وقـ
ــيّم       ــدة، ويُق ــة الجدي ــة الدولي ــصكوك القانوني ــشأن ال ــة ب المطلوب
ــساعدة خاصــة        ــدم م ــة، ويق ــسبة لكــل دول ــها بالن ــدى أهميت م

  .للدول في مجال تنفيذ أحكام تلك الصكوك
وقـــال في خاتمـــة بيانـــه إن الأهميـــة الأساســـية لـــسيادة    - ٨٧

ــالنظر بمزيــد مــن   القــانون تتطلــب أ ــة الــسادسة ب ن تقــوم اللجن
التوسع في المواضيع ذات الصلة، وهي الهيئة المنوطة بها الولايـة           

مكانيــة إشــراك رؤســاء إوالــسلطة اللازمــتين لفعــل ذلــك، مــع  
الدوائر القانونية التابعة لوزارات الخارجيـة في الـدول الأعـضاء        

  .العامةومكاتب اللجان الرئيسية الأخرى التابعة للجمعية 

جمهوريـــــة لاو الديمقراطيـــــة (الـــــسيد سينغـــــسورنها   - ٨٨
 قــال إن ســيادة القــانون مبــدأ أساســي يــنظم العمــل  :)الــشعبية

وهــو يــشكل أســاس   . الجمــاعي لــصالح جميــع أفــراد المجتمــع    
مجالات عمل الأمم المتحـدة الرئيـسية الثلاثـة، الـتي هـي الـسلم               

ومــة لاو وذكــر أن حك. والأمــن، والتنميــة، وحقــوق الإنــسان
، ١٩٩١قــد اتخــذت منــذ اعتمادهــا الدســتور الــوطني في عــام   

وقامـت أيـضا    . عددا من التدابير من أجل تعزيز سيادة القانون       
بسن عـدد كـبير مـن القـوانين والمراسـيم والأنظمـة واجـراءات               
قانونيـة أخـرى لتـشكل الإطــار القـانوني الـوطني الـلازم لتعزيــز       

مـدت الحكومـة خطــة   ومنـذ عهـد قريـب، اعت   . سـيادة القـانون  
رئيــسية في القطــاع القــانوني الهــدف منــها تعزيــز القــدرات،       
وتحسين المؤسسات القانونية، ودعم توعيـة الجمهـور بـالحقوق          
القانونيــة، وزيــادة مــشاركة الجمهــور وكفالــة التنفيــذ الفعلــي   

  .للصكوك الدولية التي لاو طرف فيها
ــصعي       - ٨٩ ــى ال ــده طــرف، عل ــة بل ــائلا إن حكوم ــابع ق د وت

الــدولي، في مــا يربــو عــن مائــة معاهــدة متعــددة الأطــراف، وفي  
واختـتم كلامـة    . مائتي معاهـدة إقليميـة وثلاثمائـة معاهـدة ثنائيـة          

ــشعبية قــد أودعــت، في    ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــالقول إن جمهوري ب
المناسبة السنوية لمعاهدات الأمم المتحدة المعقودة خـلال الـدورة          

صديق على ثلاث معاهدات إضافية،     الحالية، صكوكا تتعلق بالت   
بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة            

ــة، كمــا أنهــا بــصدد   أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو  المهين
النظــر في عــدد مــن الــصكوك الرئيــسية لغــرض الانــضمام إليهــا   

  .والتصديق عليها في السنوات القادمة
 قال إن أعظـم إنجـاز في       :)الفلبين(السيد كاباكتولان     - ٩٠

مجال سيادة القانون هو إنشاء الأمم التحدة التي لا تزال تتّـسم            
وأشـار إلى أن وفـد بلـده تنـاول موضـوع            . بالأهمية حـتى اليـوم    

 مــن ١ مــن المــادة ١سـيادة القــانون مــن خــلال منظــور الفقــرة  
 ميثاق الأمم المتحدة، التي تـدعو إلى تـسوية المنازعـات الدوليـة            
بالوسائل السلمية، الذي هـو الأسـاس المنطقـي لإعـلان مـانيلا             
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 بـــشأن تــــسوية المنازعـــات الدوليـــة بالوســــائل    ١٩٨٣لعـــام  
السلمية، الذي سيجرى الاحتفال بالذكرى الـثلاثين لـصدوره       

ــاني ١٥في  ــشرين الث ــوفمبر/ ت ــم    . ن ــب دع ــده يطل ــال إن وف وق
جنــة الــدول الأعــضاء للقــرار الــذي اقترحتــه في هــذا الــصدد الل
  .الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة

ن التأكيـد علـى سـيادة القـانون يجعـل           إوأضاف قـائلا      - ٩١
اللجنــة تحتــل موقــع الــصدارة في الأولويــات المعروضــة علــى       

وأعــرب عــن تأييــد وفــد بلــده . المنظمــة خــلال الــدورة الحاليــة
ــصادرة    ــة ال ــه للوثيقــة الختامي ــبس في  عــن الاجتمــاع  الــذي لا ل

الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، التي شددت على تـسوية          
المنازعات بالوسائل السلمية، ودور المحاكم الدولية، والمـساواة        
في السيادة والمساواة بين المرأة والرجـل، وحـددت الأولويـات           

وزاد على ذلـك قولـه إن       . في مجالي مكافحة الإرهاب والفساد    
منظومـة الأمـم المتحـدة لـديها المؤسـسات          الإعلان يعترف بأن    

وأساليب العمل والعلاقات اللازمة لجعل سيادة القانون مهمـة         
وأعـرب  . في تحقيق السلم والأمـن، وحقـوق الإنـسان والتنميـة         

عن استعداد وفد بلدة للعمل مـن أجـل زيـادة تطـوير الـروابط               
ــسية      ــانون ومجــالات عمــل الأمــم المتحــدة الرئي بــين ســيادة الق

  .ثة وتوسيع نطاق مشاركة أصحاب المصلحةالثلا
واستطرد قائلا إن الإعـلان يؤكـد أيـضا أهميـة الملكيـة               - ٩٢

الوطنية لأنشطة سيادة القانون، وإن الامم المتحدة تقوم بـدور          
داعم رئيسي في تشجيع سيادة القـانون علـى الـصعيد الـوطني،         
ــاء        ــم بن ــق دع ــن طري ــساهمتها ع ــزز م ــا أن تع ــا أن بإمكانه كم

هــذا وقــد أُنجــز بالفعــل  . رات وتبــادل أفــضل الممارســاتالقــد
عمل مفيـد في مجـال تعزيـز الحكـم الرشـيد، ومكافحـة الفـساد                

وذكـر أنـه يتـبين مـن        . وزيادة التعجيل بتحقيق العدالـة المحايـدة      
تجربة حكومة بلده أن سيادة القانون تجعـل الإدارة الاقتـصادية           

شاملين والمـستدامين  الجيدة أساسا للنمو الاقتصادي والتنمية ال ـ   
  . والمنصفين

وأوضح في خاتمـة بيانـه أن سـيادة القـانون تُلـبي رغبـة                 - ٩٣
البشر في أنماط سـلوك مـنظم ويمكـن التنبـؤ بـه، ولا يمكـن مـن                  
دونها أن يقوم أي نظـام اجتمـاعي، أو حكومـة أو حـضارة أو         

ــدان   ــين البل ــات ب ــذه    . علاق ــم متحــدة، ه ــاك أم ولا تكــون هن
شئت لحماية الضعيف من القوي، والعمـل علـى         المنظمة التي أُن  

تحقيق المساواة في السيادة بـين جميـع الـدول، وتكـريس سـيادة              
  .القانون بوصفها المبدأ المنظم لتسوية المنازعات الدولية

جمهوريـــــة الكونغـــــو   (الـــــسيد لوغونـــــدا لوبامبـــــا     - ٩٤
 قــال إن المجتمــع الــذي لا يــسوده القــانون يكــون   :)الديمقراطيــة
فــاحترام ســيادة القــانون هــو . عرضــة فيــه دومــا للخطــرالــسلم م

أساس التعايش السلمي في البلدان وشرط أساسي لكفالة الحرية  
وأوضــح أن ســيادة القــانون . الفرديــة واحتــرام حقــوق الإنــسان

ــواطنين أو       ــع الم ــل لجمي ــوى يكف ــة ق تتطلــب وجــود نظــام عدال
ويــوفر نظــام  . الأشــخاص القــانونيين محاكمــة عادلــة وعاجلــة    

العدالة القوي بدوره الأساس الذي يقـوم عليـه الحكـم الرشـيد،             
ــسلام     ــق ال ــة الظــروف الملائمــة لتحقي وكلاهمــا ضــروريان لتهيئ
الدائم الذي يمثل هو الآخـر شـرطا لا غـنى عنـه لتحقيـق التنميـة                 

  .المطردة التي تمس إليها الحاجة في بلدان منطقته
ــا فتئــت تعمــل      - ٩٥ ــده م ــة بل ــائلا إن حكوم ــابع ق ــذ وت  من

عقــود مــن أجــل إعــادة إرســاء ســيادة القــانون وبــسط ســلطة    
ــوطني    ــا الـ ــل ترابهـ ــى كامـ ــة علـ ــة  . الدولـ ــسنوات القليلـ وفي الـ

الأخيرة، قررت الحكومة تنفيذ عدد مـن الإصـلاحات المتعلقـة           
بالهيكل القانوني للبلد على أعلى مستوى، بما في ذلـك اعتمـاد            

مــة شــفافة دســتور جديــد، ممــا مكّــن مــن تنظــيم انتخابــات عا  
ــة       ــادة هيكل ــستقل وإع ــضائي م ــاز ق ــة، وإرســاء جه وديمقراطي

وتهدف الإصـلاحات القـضائية     . المحكمة العليا في ثلاث شعب    
ــق خفــض       ــن طري ــة ع ــز الوصــول إلى العدال الأخــرى إلى تعزي
التكــاليف، وتوســيع نطــاق شــبكة المحــاكم والقــضاة لتغطــي       

. دريبكامل أنحاء البلـد وتحـسين الآداء مـن خـلال بـرامج الت ـ             
وأعرب عن تقديره الكـبير للتعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطـراف             
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المقدم في هذا الصدد؛ غير أنه يمكن تعزيز فعاليته بزيادة تـآزره            
مع الـسياسات الوطنيـة ومواءمتـه أكثـر للاحتياجـات الحقيقيـة             

وذكر أن التدابير المتخذة ضد الفساد تشمل إنـشاء      . في الميدان 
إنفاذ قـوانين تُلـزم المـوظفين الحكـوميين         هيئة لمكافحة الفساد و   

  . بالتصريح بما لديهم من أصول
ــه       - ٩٦ ــال إن ــسان، ق ــوق الإن ــه عــن حق وفي معــرض حديث

بالإضافة إلى التـصديق علـى جميـع الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة              
بحقوق الإنسان تقريبا، وضعت جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة         

. نسان، وحدّثتـها مـؤخرا    خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإ     
وأوضح أن بعض الإصلاحات تستلزم إنـشاء مؤسـسات تعـنى           
بحقوق الإنسان، مثل كيانات الاتصال المعنية بحقـوق الإنـسان          
في جميـع المقاطعــات، وهــي هياكــل الغـرض منــها التعــاون بــين   
ــة      ــذلك آليـ ــسان، وكـ ــوق الإنـ ــات حقـ ــدل ومنظمـ وزارة العـ

المـــدافعون عـــن حقـــوق للإنـــذار بالمخـــاطر الـــتي يتعـــرض لهـــا  
وفيما يتعلق بحقوق المـرأة، قـال إن الحكومـة تعكـف            . الإنسان

على تنفيذ سياسية وطنيـة تـشمل خطـة عمـل لمكافحـة العنـف        
القائم على نوع الجنس، أسفرت عن مراجعة أحكـام القـانون            

، شُـرع في تنفيـذ قـانون        ٢٠٠٩وفي عـام    . الجنائي ذات الصلة  
  . لجنوح الأحداثلحماية الطفل شمل إنشاء محاكم

وأضاف قائلا إن حكومـة بلـده تعتـزم مواصـلة تنفيـذ                - ٩٧
المزيد من الإصـلاحات، بمـا في ذلـك سـنّ قـانون يتعلـق بـالجبر             
لضحايا العنف الجنسي؛ وتعـديل الأحكـام التمييزيـة في قـانون            
الأسرة؛ وإنشاء لجنـة وطنيـة لحقـوق الإنـسان؛ واعتمـاد وقـف           

د خطــة عمــل لمكافحــة تجنيــد  تطبيــق عقوبــة الإعــدام؛ واعتمــا 
ــة      ــة الجنائي ــا الأساســي للمحكم ــق نظــام روم ــال؛ وتطبي الأطف

  .الدولية
واستدرك قـائلا إن الـسكان الـذين يعيـشون في الجـزء               - ٩٨

الشرقي من البلـد يعـانون الـضعف بـسبب فـصل قـوات سـلبية         
وزاد عـل ذلـك قولـه إن الوضـع في           . لهم عن الإطار المؤسـسي    

. ة التقـدم نحـو إرسـاء سـيادة القـانون          تلك المنطقـة يعـوق بـشد      
واختــتم كلمتــه معربــا عــن تقــدير وفــد بلــده لــدعم الــدول         
الأعــضاء لحكومــة بلــده في جهودهــا الراميــة إلى إنهــاء جميــع       

سـيما الانتـهاكات الـتي       أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، لا    
  .ترتكب ضد النساء والأطفال

ــسيد دينترسميــث    - ٩٩ ــات المتحــدة الأ (ال ــةالولاي  :)مريكي
قــال إن التــزام حكومــة بلــده بــسيادة القــانون قــد ســاعد علــى  
ــها في مجــال مواجهــة التحــديات     ــدة لعمل ــوفير معلومــات مفي ت
ــة مثــل جــرائم العنــف، والفــساد العــام والإرهــاب، وفي     العالمي
النهوض بالأمن العالمي والحكم المفتوح، وتعزيز المجتمـع المـدني          

وزاد علـى ذلـك   . شاء الوظـائف والدفع بالتنمية الاقتصادية وإن  
قوله إن الوثيقة التي أعلنـت فيهـا حكومـة بلـده تعهـداتها دليـل                
على دعمها القوى للمبادرات الجارية في مجال سـيادة القـانون           

وأعـرب عـن اسـتعداد    . في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني  
وفده لمناقشة مبـادرات متابعـة الاجتمـاع الرفيـع المـستوى الـتي             

ــشمل     تأخــذ في ــانون وت ــسيادة الق ــشامل ل ــابع ال  الحــسبان الط
الطائفة العريضة من أصحاب المصلحة الشرعيين، بمـا في ذلـك           
ــتي تأخــذ شــكل        ــدني، وال ــع الم ــم المتحــدة والمجتم ــات الأم هيئ
رابطــات محــامين، ومــشاريع تجاريــة ومنظمــات غــير حكوميــة   

  . ومؤسسات أكاديمية
ــين     - ١٠٠ ــحة بـ ــروابط واضـ ــائلا إن الـ ــاف قـ ــيادة وأضـ  سـ

القــانون وحقــوق الإنــسان وبنــاء مؤســسات ديمقراطيــة قويــة،   
جراءات قوية لحماية حرية التعـبير، وحريـة الاجتمـاع          إتعززها  

وأوضح أن النظم القانونية القويـة تكفـل        . والمشاركة السياسية 
تنظــيم انتخابــات حــرة وعادلــة، هــي بــدورها شــرط أساســي    

رشـيد التنميـة الـشاملة      لتحقيق الاستقرار، بينما يكفل الحكم ال     
وقد يؤدي عـدم تعزيـز سـيادة القـانون في البلـدان             . والمستدامة

ــة      ــة إلى هــدر مــا أُحــرز مــن تقــدم نحــو الأهــداف الإنمائي النامي
وبالوصــول الكامــل إلى نظــم العدالــة الرسميــة تــتمكن  . للألفيــة

ــة مــن       ــدان المتقدم ــة والبل ــدان النامي ــشعوب في كــل مــن البل ال
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 الحرمـان التعـسفي، أو التـشرد أو التجريـد           العيش في مأمن من   
كثـر تعرضـا للحرمـان      لأوأشدّ الفئات ضـعفا هـم ا      . من الملكية 

وإذا لم يكــن هنــاك . مــن الحقــوق والأقــل وعيــا بتلــك الحقــوق
نظام قانوني يوفر الأمن، لا يمكن أن يحصل أصحاب المـشاريع           
عن الائتمان اللازم لتوسيع نشاطهم، كمـا يتـردد المـستثمرون           

لمحليــون والأجانــب في الاســتثمار، وتتــأثر أيــضا عمليــة تــوفير   ا
  .فرص العمل وتحقيق التنمية

وزاد علـــى ذلـــك قولـــه إن الأهميـــة الحاسمـــة لـــسيادة   - ١٠١
 بوجه خاص في الدول المتأثرة بـالتراع والبلـدان   تتجلىالقانون  

وذكــر أن حكومــة . الأشــد حاجــة للتنميــة والمــساعدة الإنمائيــة
لدور الحاسم الذي تـضطلع بـه تلـك البلـدان في            بلده تعترف با  

التحولات التي تمر بها فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن، وكفالـة           
الحماية من العنف القائم على الجـنس ووصـول الرجـل والمـرأة             
علــى قــدم المــساواة إلى العدالــة وتعزيــز العمليــات الــسياسية       

 وقـال   .القائمة على مشاركة الجميع وأدوات تسوية التراعـات       
ــه تتطلــع إلى العمــل في شــراكة مــع     ــه إن حكومت في خاتمــة بيان

  .الدول الأعضاء الأخرى لمعالجة تلك التحديات
 قــال إن الاجتمــاع :)كوســتاريكا(الــسيد أوليبــاري  - ١٠٢

الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، والإعـلان الـذي اعتمـده           
ــدعم وت    ــدول الأعــضاء ب ــزام ال ــز يمــثلان نقطــة تحــول في الت عزي

ــدولي     ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــالإعلان . ســيادة الق ف
سيشكل من الآن فصاعدا أساسا لجميع المناقشات والقـرارات         
المتعلقة بسيادة القانون، مع مـا سـتترتب علـى ذللـك مـن آثـار          
ــة      ــع مجــالات عمــل المنظمــة كلمــا واصــلت الجمعي تــشمل جمي

 الأمــم تطــوير الــروابط بــين ســيادة القــانون ومجــالات عمــل      
وســـيكون مـــن الـــضروري تنفيـــذ  . المتحـــدة الرئيـــسية الثلاثـــة

المفــاهيم الــواردة في الإعــلان، وتــصنيف التحــديات بحـــسب      
ــة    الأولويـــات، وتحديـــد الأهـــداف المـــشتركة، ووضـــع خارطـ

  .للتنفيذ طريق

ــسيادة     - ١٠٣ ــدولي لـ ــي والـ ــانبين المحلـ ــائلا إن الجـ ــابع قـ  وتـ
ــة، القــانون ينبغــي أن يــشكلا كــلا متــسقا وغــير    قابــل للتجزئ

. أساسه القيم والمبادئ العالمية واحترام المعايير والمبادئ القائمـة     
ومــــن المهــــم علــــى الــــصعيد المحلــــي اســــتحداث تــــشريعات   
ــيح      ــة ونزيهــة تت ــة شــرعية وقوي ومؤســسات وممارســات قانوني
للجميــع فرصــا متــساوية في الوصــول إليهــا، ويتــسم عملــها       

وذلــك ضــمن إطــار مــن  بالاســتقلالية والإنــصاف والــشفافية، 
ومن شأن هذه الهياكـل المؤسـسية أن تحمـي أيـضا            . الضمانات

أمـا علـى الـصعيد      . المواطنين من التعسف في استعمال الـسلطة      
الــدولي، فــإن احتــرام ســيادة القــانون يــستلزم الامتثــال الكامــل 
ــصكوك     ــدة، والـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــواردة في ميثـ ــات الـ للالتزامـ

  .لصادرة عن المحاكم الدوليةالدولية الأخرى والقرارات ا
وواصــل قــائلا إن كوســتاريكا الــتي قبلــت بالولايــة       - ١٠٤

 تُذّكر بـأن  ١٩٧٣الإلزامية للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام      
امتثال جميـع الـدول لقـرارات المحكمـة، كاملـة ودون اسـتثناء،              

وقـال أيـضا إن بلـده كـرر كـذلك           . هو التـزام بموجـب الميثـاق      
ــة ال  ــد دعم ــة، آخــذا في    تأكي ــة الدولي ــة الجنائي ــل للمحكم كام

الاعتبار أن مكافحة الإفلات مـن العقـاب عنـصر أساسـي مـن              
عناصر سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلـق بأشـد الانتـهاكات            

ــسان   واختــــتم كلمتــــه بــــالقول إن   . خطــــورة لحقــــوق الإنــ
كوسـتاريكا ستواصــل تعزيــز عالميــة نظـام رومــا الأساســي مــن   

  .يل الكافي للمحكمة ودعم امتثال قراراتهاأجل كفالة التمو
 قالـــت إن :)الـــسلفادور(الـــسيدة آريـــاس أوروثكـــو  - ١٠٥

الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون يمثل تقدما كبيرا         
وأن الإعــلان الــذي اعتمــده بتوافــق الآراء حــدد مــسارا جديــدا 

ــشة ــسترشد    . للمناق ــى أن ت ــنص صــراحة عل ــة ت فهــذه أول وثيق
 الأعـــضاء بـــسيادة القـــانون في تعاملـــها مـــع التحـــولات الـــدول

وكمـــا يـــشير إلى ذلـــك . الـــسياسية والاجتماعيـــة والاقتـــصادية
الإعـــلان، فـــإن ســـيادة القـــانون لا تمثـــل مجـــرد احتـــرام شـــكلي 
للقانون، ولكنها تشمل طائفة كاملة من العوامـل والمبـادئ مـن            
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ين بينـــها احتـــرام حقـــوق الإنـــسان، والديمقراطيـــة، والفـــصل بـــ
ــها بالفعــل، وإنــشاء نظــام     ــوازن بين ــة وتحقيــق الت ســلطات الدول

ونظــرا . عدالــة مــستقل وفعــال، ومــساءلة المــوظفين الحكــوميين 
لاتساع نطاق سيادة القـانون فإنـه يتعـذر تـصنيف مختلـف نظـم               

فمــن غــير المــرجح أن . الدولــة بوصــفها نظمــا صــائبة أو مخطئــة 
ناصـر، أو تكـون     تتوفر لدى هذه الدولة أو تلـك جميـع تلـك الع           

لذلك، فإن الامتثال لسيادة القانون يمثـل تحـديا         . فاقدة لها جميعا  
والتزاما مستمرا لجميع الدول، وهو امتثال يتطلب حتما مراعاة         

  .السمات والاحتياجات الخاصة لكل دولة
سـيما القـانون    وأضافت قائلة إن القـانون الـدولي، ولا     - ١٠٦

ذا الـصدد إطـارا عامـا لعمـل         الدولي لحقوق الإنسان، يتيح في ه     
ويتطلب احترام سيادة القانون الامتثال لمبـادئ المـساواة         . الدول

أمام القانون، والحماية المتساوية بموجب القانون، ومنـع التمييـز           
الدين، أو الأصـل   سواء أكان على أساس العرق، أو الجنس، أو     

  .آخر الوطني، أو الرأي السياسي أو أي وضع
 وقالـت  ١٠٢/ ٦٦ قرار الجمعية العامـة    وأشارت إلى  - ١٠٧

إن وفد بلدها يقترح طرح المواضيع الفرعية التاليـة للنظـر فيهـا     
مبـــادئ : في مناقـــشات اللجنـــة الـــسادسة في المـــستقبل، وهـــي

سيادة القانون؛ وسيادة القانون والاستقلال القضائي؛ وسـيادة    
ــانون والأمـــن؛    ــيادة القـ القـــانون وعلاقتـــها بالديمقراطيـــة؛ وسـ

ــانون    ــها في إطــار ســيادة الق ــسلطات والفــصل بين . وشــرعية ال
واختتمــت كلمتــها موضــحة أن هــذه المواضــيع جميعهــا بالغــة    
الأهمية، خاصة في ضوء الإعلان المعتمد حـديثا، وأن بحثهـا في            
سياق قانوني يمكن أن يساعد على زيادة توضيح نطاق سـيادة           

  .القانون على الصعيدين الوطني والدولي
 قـال إن نجـاح      :)جمهوريـة كوريـا    (سيد كيم سينغ  ال - ١٠٨

ــانون والإعــلان       ــيادة الق ــشأن س ــستوى ب ــع الم ــاع الرفي الاجتم
الصادر عنه تجسيد للمبادئ الراسخة كما يمثل معلما بارزا في           

وأعـرب عـن    . الجهود العالمية الراميـة إلى تعزيـز سـيادة القـانون          

ــرة     ــده للفق ــد بل ــاح وف ــات،   ٤ارتي ــسوية المنازع ــشأن ت ــتي  ب ال
تعترف بحرية الـدول الأعـضاء في اختيـار المحفـل الـذي تـسوي               

ــا  ــه منازعاته ــضا في    . في ــرف أي ــائلا إن الإعــلان يعت وأضــاف ق
 منــه بمــساهمات الهيئــات القــضائية الدوليــة في مجــال ٣١الفقــرة 

سيادة القانون كما تـدل علـى أن هنـاك سـبلا مختلفـة لممارسـة                
ــة الدوليــة، بمــا    في ذلــك مــن خــلال  اختــصاص المحكمــة الجنائي

  .الاتفاق وتفسير المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف
 وأعـرب عـن الاهتمــام الكـبير الـذي يوليــه وفـد بلــده      - ١٠٩

سـيما علاقتـها     لمواصلة النظر في سيادة القانون وتعزيزهـا، ولا       
واختـتم بيانـه    . بمجالات عمـل الأمـم المتحـدة الرئيـسية الثلاثـة          

ن بإمكانه أن يبلغ هذا النـضج الـديمقراطي         قائلا إن بلده ما كا    
ويحقــق هــذا النمــو الاقتــصادي وحمايــة حقــوق الإنــسان لــولا   
التزامـــه بـــدعم ســــيادة القـــانون علــــى الـــصعيدين الــــداخلي     

ــساهمة     . والخــارجي ــا بالم ــة تمام ــده ملتزم ــة بل وأكــد أن حكوم
باســتمرار في المبــادرات المتعلقــة بــسيادة القــانون، بمــا في ذلــك  

  .لبلدان الأخرى خبرته في هذا المجالمشاطرة ا
  .١٢/ ٥٥رُفعت الجلسة الساعة   
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	11 - وزاد على ذلك قوله إن الأمم المتحدة حققت منذ مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 تقدما كبيرا نحو زيادة مواءمة وتنسيق أنشطتها في مجال سيادة القانون. وقد ساعدت الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك إنشاء الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي يرأسه الأمين العام، ساعدت المنظمة على وضع إطار للسياسات أكثر وضوحا. ويجري تعزيز الترتيبات لزيادة تحسين عمل الأمم المتحدة في مجال تقديم الخدمات وخاصة في الميدان. وفي هذا الصدد، سوف يتولى مركز تنسيق عالمي مشترك بقيادة إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم البلدان خلال النزاع وفي مرحلة ما بعد النزاع في مجال تعزيز نظم الشرطة والقضاء والإصلاحيات.
	12 - وتقدّم في خاتمة بيانه بالشكر إلى الدول الأعضاء على مواصلتها تقديم الدعم لتطبيق سيادة القانون، كما رحّب بالأهمية المتزايدة التي يكتسيها هذا الموضوع في مداولات اللجنة. وقال إن الأمم المتحدة، بوصفها منظمة عالمية ذات شرعية فريدة، هي المكان المناسب لهذا العمل الحيوي. وأعرب عن الأمل في أن يساعد تقرير الأمين العام اللجنة على مواصلة القيام بدورها في تركيز الاهتمام على الصعيدين الدولي والوطني على أهمية سيادة القانون.
	13 - السيد محمد خليل (مصر): تحدّث باسم مجموعة الدول الافريقية وأعرب عن ترحيب المجموعة بعقد الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، الذي أكد مجددا على ضرورة التقيد العالمي بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وقال إن الدول الأفريقية قد كررت في الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي تأكيد احترامها لسيادة القانون بوصفه أحد المبادئ التوجيهية الأساسية لعملها. وقد اعتمدت على مرّ السنين صكوكا كررت فيها تأكيد تصميمها على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها ودعم سيادة القانون، الذي يعد عاملا حيويا في تعزيز الاستقرار والسلم والأمن، ويساعد كذلك على تحقيق الحكم الرشيد وتعزيز التكامل في القارة الأفريقية.
	14 - وفي الكلام على تطبيق القانون الدولي قال إنه يجب التقيد التام بالمبدأ الأساسي مبدأ المساواة بين القانون بعيداً عن أية معايير مزدوجة. وذكر أنه من الضروري كفالة العدل والإنصاف في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفي القانون الاقتصادي، والقانون البيئي والقواعد ذات الصلة بحفظ السلام والأمن الدوليين. وفي هذا الصدد، فإن المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن، والمؤسسات المالية الدولية وسائر هيئات الأمم المتحدة تتطلب إصلاحا عاجلا.
	15 - وتابع قائلا إنه ينبغي توخي نهج متوازن يراعي كلا من الجوانب الوطنية والدولية لسيادة القانون. وذكر أن المجموعة الأفريقية تدعو الدول إلى أن تكفل التنفيذ الفعلي لأحكام الصكوك الدولية التي تعتمدها في قوانينها المحلية. وأوضح أن بناء القدرات، بما في ذلك تعزيز المساعدة التقنية، عامل أساسي في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، كما ينبغي أن تستند هذه الأنشطة إلى مفهومي الفعالية والملكية الوطنية عند تحديد الاحتياجات والأولويات. وهذان المبدآن يستلزمان الشراكة والاحترام المتبادل بين الجهات المقدمة للمساعدة والجهات المتلقية لها، مع مراعاة عادات الدول المتلقية وظروفها الوطنية، والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وينبغي في هذا الصدد تشجيع وحدة سيادة القانون على بحث المبادرات التي من شأنها أن تُمكن المانحين والمتلقين والكيانات الأخرى المشاركة في تمويل أنشطة سيادة القانون من العمل بطريقة منسقة أكثر. وأعرب عن استعداد المجموعة الأفريقية للعمل مع الوحدة من أجل إنشاء آليات أكثر فعالية لتقييم أثر أنشطة سيادة القانون ومواءمة مختلف آليات الرصد التي تستخمها وكالات الأمم المتحدة. وقال في خاتمة بيانه إنه ينبغي أيضا معالجة التحديات والفجوات المحتملة الأخرى.
	16 - السيد نورمان (كندا): متكلما باسم كندا واستراليا ونيوزيلندا، قال إن هذه المجموعة أقرّت الإعلان الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى بوصفه إعادة تأكيد لتوافق الآراء الدولي بشأن سيادة القانون، غير أن بيانات المبادئ هذه لا تكفي. فالتحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي للمبادئ المعترف بها والإطار القانوني الحالي. وذكر أن بلدان مجموعة كندا واستراليا ونيوزيلندا ترحب بالعمل الذي تقوم به الدول الأعضاء من أجل التصديق على الاتفاقات الدولية وتنفيذ المعايير القانونية الدولية في السياق المحلي.
	17 - وتابع قائلا إن الديمقراطيات المفتوحة والحيوية التي يتم في إطارها التعبير عن وجهات النظر المتعددة، والتي تحمي حقوق الجميع، لا سيما النساء والأطفال والأقليات لا يمكن أن تقوم إلا في ظل سيادة القانون. وذكر أن بلدان مجموعة كندا واستراليا ونيوزيلندا قد أنشأت شرطة وسلطات قضائية وطنية قوية ومستقلة من أجل كفالة احترام سيادة القانون.
	18 - واستطرد قائلا إن القيم الأساسية المترابطة، أي قيم سيادة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان تنعكس أيضا في سياساتها الخارجية والمساعدة الإنمائية الدولية التي تقدمها. وتعكف بلدان المجموعة على بناء القدرات من أجل تعزيز سيادة القانون في مناطق كل منها وفي أماكن أخرى. ومن أشكال المساعدة الإنمائية الأسترالية، دعمها البرامج الرامية إلى منع العنف وتحسين الوصول إلى نظم العدالة المحلية وتسوية المنازعات، وإعادتها الشرطة إلى الشوراع وتعزيز المحاكم.وبحلول عام 2016، ستكون أستراليا قد دربت أيضا 000 14 موظفا من موظفي العدالة في البلدان النامية. وتقوم نيوزيلندا، التي تعترف بأن سيادة القانون عامل بالغ الأهمية في المساعدة على تحقيق التنمية المستدامة، تقوم بمساعدة شركائها في منطقة المحيط الهادئ، وتيمور ليشتي، وإندونيسيا وأفغانستان في جهودها الرامية إلى إنشاء وكالات فعالة لإنفاذ القانون، وكفالة الوصول إلى التمثيل القانوني الفعال وإنشاء أجهزة قضائية مستقلة وكفؤة. أمّا كندا فتشارك في المشاريع ذات الصلة بسيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط والأمريكتين وأفريقيا، بما في ذلك تقديم الدعم للمحاكم والهيئات القضائية الدولية، والعمليات الوطنية لتقصي الحقائق والعدالة، والمعونة القانونية، واسترداد الأراضي، وبناء القدرات والمساعدة الفنية، وهي تواصل أيضا دعم العمل من أجل الوصول إلى العدالة وتعزيز المؤسسات القانونية في أفغانستان.
	19 - وزاد على ذلك قوله إن بلدان مجموعة كندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي تعترف بالدور الهام الذي تقوم به المحاكم والهيئات القضائية الدولية، وهيئات المعاهدات ولجان تقصي الحقائق في تعزيز تنفيذ القانون الدولي، تطلب إلى جميع الدول التي لم تقبل بعد الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في ذلك، وأن تصدّق على نظام روما الأساسي وأن تتعاون على نحو كامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأكّدت هذه المجموعة أيضا على قيمة المحاكم الهجينة أو المختلطة، مثل المحكمة الخاصة لسيراليوني. وقال إن هذه المحاكم تمكنت بفضل الجمع بين الدعم الدولي والدعم المقدم من النظام القضائي الوطني من مقاضاة مرتكبي الجرائم، وتطوير النظم القانونية الوطنية في الوقت نفسه.
	20 - واختتم بيانه قائلا إنه على الرغم من الدور الذي تقوم به المؤسسات والمبادرات المشار إليها أعلاه، فإن سيادة القانون لا تتحقق كاملة من خلال التلاعب بالهياكل أو وضع خطط عمل جديدة. فالمسؤولية الرئيسية عن تعزيز سيادة القانون تقع على كاهل الدول، والقادة وجميع الأفراد، الذين ينبغي أن يكون شغلهم الشاغل على الدوام هو احترام سيادة القانون.
	21 - السيد لي هواي ترونغ (فييت نام): تكلم باسم رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، وقال إن التنفيذ الكامل لسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أساسي لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وحماية حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب في هذا الصدد، عن ترحيب أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا بنتائج الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون وتجديد التزامهم بتعزيز سيادة القانون وتنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي وفقا للمبادئ الأساسية للميثاق. وتابع قائلا إن مناقشات اللجنة، في الدورة الحالية، ينبغي أن تركز على كيفية الوفاء بالالتزامات المعقودة في الاجتماع الرفيع المستوى. وينبغي أن تستند دائما الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ سيادة القانون إلى مبادئ الملكلية الوطنية، والمساواة بين الدول في السيادة، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والتقيد بنظام قائم على القواعد، واحترام السلامة الإقليمية.
	22 - وفي إطار التحضير لإنشاء جماعة أمم جنوب شرقي آسيا في عام 2015، تكثف الرابطة جهودها من أجل بناء منظمة قائمة على القواعد، ومحورها الشعوب ومتكاملة ومندمجة اندماجا كاملا من خلال تنفيذ ميثاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا. وفي مؤتمر القمة العشرين لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا، المعقود في كامبوديا في نيسان/أبريل 2012، أعرب زعماء الرابطة عن ارتياحهم للتقدم المحرز في وضع واعتماد قواعد واجراءات بهدف تنفيذ الميثاق. وضاعفت كذلك الدول الأعضاء في الرابطة، واللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للرابطة، ولجنة الرابطة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل، ضاعفت جوهدها في عام 2012 من أجل تعزيز عمل الرابطة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق صياغة إعلان الرابطة لحقوق الإنسان الذي سيجرى اعتماده في القمة الحادية والعشرين للرابطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	23 - وتابع قائلا إن رابطة أمم جنوب شرقي آسيا إذ تأخذ في الاعتبار أن سيادة القانون أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد نفذت منذ عهد قريب اتفاقا شاملا بشأن الاستثمار يتضمن أحكاما تتعلق بتحرير الاستثمارات وحمايتها وتيسيرها وتعزيزها وفقا لأفضل الممارسات الدولية بهدف تهيئة بيئة استثمارية مفتوحة للبلدان الأعضاء في الرابطة وتشجيع المزيد من التعاون مع الشركاء الآخرين.
	24 - وزاد على ذلك قوله إنه بالإضافة إلى التنفيذ الفعال للإعلان بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، الذي وقَّعته الرابطة مع الصين، قام مؤخرا كبار المسؤولين في بلدان الرابطة باتخاذ خطوة إضافية تمثلت في الموافقة على العناصر الأساسية لمدونة سلوك إقليمية في منطقة بحر الصين الجنوبي الهدف منها تعزيز تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والثقة المتبادلة والسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وقال في خاتمة بيانه إن الرابطة لاحظت أيضا اهتماما متزايدا من جانب البلدان الأخرى بالانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في منطقة جنوب شرقي آسيا.
	25 - السيد غريبي (جمهورية إيران الإسلامية): تكلم باسم حركة بلدان عدم الانحياز، وقال إن من الضروري احترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى كان خطوة هامة إلى الأمام في مناقشات الجمعية العامة بشأن سيادة القانون بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء. وقال إن حركة عدم الانحياز سوف لا تدخر جهدا في مواصلة تلك المناقشات داخل اللجنة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين.
	26 - وتابع قائلا إنه من الضروري المحافظة على توازن بين البعدين الوطني والدولي لسيادة القانون. ولتعزيز العلاقات الدولية على أساس سيادة القانون، ينبغي إتاحة فرص متساوية لجميع الدول لتشارك في العمليات الدولية لوضع القانون، كما ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب كل من قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي. وينبغي تجنب التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، وكذلك احترام الحقوق المشروعة والقانونية للدول بموجب القانون الدولي.
	27 - وأشار إلى مبدأي حظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وقال إنهما حجر الزاوية في مجال سيادة القانون على الصعيد الدولي. وأضاف قائلا إن حركة عدم الانحياز تشجع الدول على استخدام الآليات المنشأة في إطار القانون الدولي لغرض تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحاكم التعاهدية، مثل المحكمة الدولية لقانون البحار، فضلاً عن التحكيم. ثُم قال إن الحركة تدعو الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى أن يُعملا حقهما بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة حسب الاقتضاء، في طلب الفتاوى بشأن المسائل القانونية من محكمة العدل الدولية.
	28 - وأردف يقول إن احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون والديمقراطية تعزز بعضها البعض، وإنه ينبغي لجميع الدول أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز مراعاة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للقانون الدولي. وأضاف قائلا إن مقاصد الميثاق ومبادئه، ومبادئ القانون الدولي تكتسي أهمية قصوى فيما يتصل بتحقيق السلام والأمن وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وإعمال حقوق الإنسان للجميع، وإنه على الدول الأعضاء أن تجدد التزامها بدعم تلك المقاصد والمبادئ والحفاظ عليها وتعزيزها.
	29 - وأعرب عن القلق المستمر الذي يساور حركة عدم الانحياز إزاء اتخاذ التدابير من جانب واحد لأنها تؤثر سلبا على سيادة القانون والعلاقات الدولية. وأوضح أنه ليس لأي دولة أو مجموعة من الدول سلطة حرمان دول أخرى من حقوقها القانونية لاعتبارات سياسية. وقال إن الحركة تدين أي محاولة ترمي إلى زعزعة النظام الديمقراطي والدستوري في أي دولة عضو في حركة عدم الانحياز.
	30 - ومضي يقول إنه يجب على الدول الأعضاء أن تحترم احتراماً كاملاً مهام وسلطات جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، لا سيما الجمعية العامة، وأن تحافظ على التوازن بين هذه الأجهزة. ومن الضروري تحقيق التعاون والتنسيق على نحو وثيق فيما بين جميع الأجهزة الرئيسية. وأعرب عن قلق أعضاء الحركة إزاء تعدي مجلس الأمن على مهام وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنظره في مسائل تندرج ضمن اختصاص هذين الجهازين.
	31 - وزاد على ذلك قوله إن على الجمعية العامة أن تؤدي دوراً قيادياً في تعزيز احترام سيادة القانون. بيد أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يحل محل السلطات الوطنية في الاضطلاع بمهامها المتصلة بتكريس سيادة القانون أو تعزيزها. وأوضح أن للملكية الوطنية أهمية كبرى في أنشطة سيادة القانون، وأنه ينبغي تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية لكل منها على الصعيد المحلي، بما في ذلك من خلال تعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات، اللذين ينبغي توفيرهما بناء على طلب الحكومات وعلى نحو لا يتجاوز إطار الولاية المنوطة بكل برنامج وصندوق تابع للأمم المتحدة. وينبغي مراعاة أعراف كل بلد وسماته السياسية والاجتماعية - الاقتصادية، كما ينبغي تجنب فرض نماذج مقررة سلفا. وينبغي إنشاء آليات ملائمة بغية تمكين الدول الأعضاء من مواكبة العمل الذي تضطلع به وحدة سيادة القانون ولضمان التفاعل على نحو منتظم بين الوحدة والجمعية العامة.
	32 - وأعرب عن ترحيب حركة عدم الانحياز بالنظام الجديد لإقامة العدل في الأمم المتحدة، وقال إنها تدعم أيضا المبادرات المتعلقة بمساءلة موظفي الأمم المتحدة عن سوء السلوك أثناء عملهم في البعثات.
	33 - وكرر تأكيد دعم الحركة للطلب الذي تقدمت به فلسطين لقبولها عضوا في الأمم المتحدة، اقتناعا منها أن ذلك سيكون خطوة أساسية نحو كفالة الحرية والكرامة والاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني، كما أنه سيعكس التزام المجتمع الدولي الحقيقي بدعم سيادة القانون على الصعيد الدولي، ويعزز الشرعية الدولية.
	34 - واختتم كلمته قائلا إن الحركة لئن كانت تؤكد على أهمية حرية الرأي والتعبير، كما تنص على ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنها تشدد على أنه يجب الاعتراف بقيم الآخرين ونظامهم العام وحقوقهم وحرياتهم واحترامها، عند ممارسة تلك الحرية، كما تنص على ذلك المادة 19 من الإعلان. وذكر أن حرية الرأي ليست مطلقة، وأنه ينبغي ممارستها بمسؤولية وفقا للقوانين والصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان.
	35 - السيد مارهيك (المراقب عن الاتحاد الأوروبي): تكلم أيضا باسم البلد المنضم كرواتيا؛ والبلدان المرشحة الجبل الأسود، وأيسلندا، وصربيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ وبلدي عملية تحقيق الاستقرار والانتساب ألبانيا والبوسنة والهرسك، فضلا عن أوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا، وقال إن الاتحاد الأوروبي يرحب باعتماد إعلان الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون الذي يقدم نظرة شاملة لسيادة القانون، ويؤكد، في جملة أمور، المساواة أمام القانون، والحق في الوصول إلى العدالة، والالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، ومكافحة الإفلات من العقاب، فضلا عن أهمية سيادة القانون في منع نشوب النزاعات وفي حالات ما بعد النزاع. وأردف يقول إن الاتحاد الأوروبي قدّم تعهدات هامة مدعومة بتدابير عملية في كل مجال من المجالات المشمولة بالإعلان. ورحب بالتعهدات التي أعلنتها العديد من الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة والاجراءات التي اتخذتها بالفعل من أجل تنفيذها، وقال إنه يشجع على إعلان المزيد من التعهدات.
	36 - وتابع قائلا إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة مواصلة المناقشات الشاملة على مستوى الجمعية العامة بشأن الروابط بين سيادة القانون ومجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة، لا سيما العلاقة التي تربط بين سيادة القانون والتنمية المستدامة في الخطة الإنمائية الدولية لما بعد عام 2015. ثم قال إن الاتحاد يتطلع إلى تقرير الأمين العام في الدورة الثامنة والستين بشأن الطرق والوسائل المتقرحة لزيادة تطوير تلك الروابط، بمشاركة أصحاب المصلحة على نطاق واسع.
	37 - وذكر أن الاتحاد الأوروبي قائم على دعائم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن من الضروري احترام سيادة القانون من أجل تحقيق السلام والاستقرار توطيدا للديمقراطية ودعما لها، ولمكافحة الإفلات من العقاب، وأن ذلك مرتبط على نحو غير قابل للانفصال بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وينبغي المضي قدما في احترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ولذلك يدعم الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بقوة دور محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي التابع للأمم المتحدة، ويطلب إلى جميع الدول التي لم تقبل بعد بولاية المحكمة وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في ذلك.
	38 - وزاد على ذلك قوله إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى كفالة المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وهو يرحب بوجه خاص بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن في قراره 1970 (2011)، القاضي بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة. ونظرا لأن الطابع العالمي لنظام روما الأساسي عامل رئيسي في توسيع نطاق ولاية المحكمة ومنع ارتكاب أشد الجرائم خطورة، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصديق على نظام روما الأساسي أو الانضمام إليه، وتنفيذه في نظامها القانوني الوطني، كما يدعو الدول الأطراف في النظام الأساسي إلى إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وأنه يرحب بوجه خاص باعتزام حكومة هايتي التصديق على نظام روما الأساسي، وبالتزام الحكومة الإيفوارية بالتصديق عليه على إثر إصلاح إطارها الدستوري.
	39 - واستطرد قائلا إن الاتحاد الأوروبي إذ يؤكد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال للجزاءات ذات الصلة، التي تمثل أداة هامة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، فإنه يرحب بالخطوات التي اتخذها مجلس الأمن من أجل زيادة تعزيز الإجراءات العادلة والواضحة في نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، بما في ذلك من خلال تعزيز مكتب أمين المظالم. وذكر أن الاحترام الكامل لسيادة القانون والإجراءات القانونية ‏الواجبة ضروري لدعم مشروعية نظم الجزاءات المحددة الأهداف وضمان فعاليتها.
	40 - وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم، من خلال أداة تحقيق الاستقرار التي أنشأها، مساعدة ملموسة في مجال سيادة القانون، لا سيما عن طريق وكالات الأمم المتحدة، إلى بلدان كثيرة، وخاصة البلدان التي هي في مرحلة ما بعد الأزمات. كذلك، تركز العديد من عمليات إدارة الأزمات المدنية الجارية في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو، تركز أيضا على سيادة القانون. وفي حين تحقق تقدم كبير في بناء مجتمعات قادرة على التحمل في أوقات النزاع، ينبغي بذل جهود مشتركة لتحسين المساعدة الاستراتيجية والفعالة المقدمة في النزاعات وما بعدها من خلال تعزيز نوعية العمل الدولي وتنسيقه واتساقه. وقال في خاتمة بيانه إن أحداث الربيع العربي بوجه خاص تمثل فرصة تاريخية لتعزيز احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والكرامة والازدهار، ووضع نظم فعالة في مجال سيادة القانون جنوب البحر المتوسط.
	41 - السيدة أنتيلا (فنلندا): متحدثة باسم بلدان الشمال (أيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج) قالت إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون كان معلما بارزا أعاد تأكيد الطابع الشامل لسيادة القانون وأهميته البالغة بالنسبة لمجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة. وأردفت قائلة إن الإعلان التطلّعي الذي اعتمده الاجتماع ويؤكد حق الجميع في الوصول على قدم المساواة إلى العدالة سيكون دليلا تسترشد به اللجنة في عملها في المستقبل. ومما يدعو إلى التفاؤل أن عددا من البلدان قدمت تعهدات طوعية على أساس أولوياتها واحتياجاتها الوطنية، وأن الدانمرك وفنلندا قدمتا في هذا الصدد كثيرا من التعهدات لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة، والتصدي للعنف ضد المرأة. وقد تشرفت فنلندا باستضافة اجتماع رفيع المستوى بشأن وصول المرأة إلى العدالة، كان مستوى الحضور الرفيع والتعهدات المعلنة فيه دليلا على أن مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس من خلال تعزيز سيادة القانون يحظى بدعم واسع النطاق.
	42 - وتابعت قائلة إن وضع قواعد ومعايير دولية على النحو الوارد في تقرير الأمين العام (A/67/290) كان عاملا مشجعا، وكذلك التقدم الكبير المحرز في مجال مكافحة الإفلات من العقاب. وأعربت عن التزام بلدان الشمال بدعم التصديق العالمي على نظام روما الأساسي وتنفيذه الفعال، وقالت إنها تدعوا إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لكفالة مساءلة مرتكبي أشدّ الجرائم الدولية خطورة. وعلاوة على ذلك، تدعم بلدان الشمال الجهود الرامية إلى تحديد تعويضات مناسبة للضحايا، وكذلك عمل الصندوق الاستئماني لصالح الضحايا التابع للمحكمة.
	43 - وأردفت قائلة إن الأمين العام أشار في تقريره إلى إحراز تقدم مشجع في الآليات غير القضائية لتسوية المنازعات والمساءلة، غير أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في سوريا قد لفتت الانتباه في آخر تقرير لها إلى رتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي شملت حالات عنف جنسي مثيرة للقلق بوجه خاص. وقالت إن بلدان الشمال تدعوا إلى تنفيذ توصيات هذه الهيئات غير القضائية لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة.
	44 - وفي حديثها عن الملكية الوطنية قالت إن هذه المسألة تكتسي أهمية بالغة لنجاح المساعدة في مجال سيادة القانون. وفي هذا الصدد، تشير بلدان الشمال إلى المساهمة القيّمة التي قدمتها الأمم المتحدة من خلال دعمها الدول الأعضاء في اصلاحاتها التشريعية، وتعزيز المؤسسات القضائية والأمنية وزيادة مشاركة المواطنين، وكذلك في تصميم وتنفيذ استراتيجيات العدالة الانتقالية في حالات ما بعد النزاع.
	45 - وأعربت عن ترحيب بلدان الشمال بالقرارات الحديثة التي اتخذتها لجنة السياسات التابعة للأمين العام بهدف مواصلة تعزيز تنسيق واتساق سيادة القانون في المنظمة. وقالت إنه يجب دعم القيادة الميدانية حتي تصبح التقييمات والبرمجة المشتركة فعالة على الصعيد القطري. وأعربت عن الأمل في أن تتمكن الأمم المتحدة بفضل مركز التنسيق العالمي من الاستجابة لطلبات المساعدة على نحو سريع وملائم. واختتمت بيانها قائلة إن الفريق المعني بتنسيق سيادة القانون والموارد سيواصل القيام بدور حاسم في تحديد شكل نهج المنظمة الاستراتيجي والشامل في مجال سيادة القانون.
	46 - السيد شتورخلر غونزنباك (سويسرا): قال إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون كان ناجحا من دون شك. وأن الإعلان الذي اعتمده يمثل وثيقة مرجعية ستكون أساسا لأنشطة المجتمع الدولي المستقبلية في مجال سيادة القانون، وتؤكد من جديد أهمية قضايا حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، التي يوليها بلده أهمية كبرى. وذكر أن سويسرا قدمت تسعة تعهدات مكملة للإعلان، التي ستعزز، إذا ما نُفذت، عملها من أجل دعم العدل الدولي والعدالة الانتقالية، والقانون الإنساني الدولي، واحترام سيادة القانون في اجراءات الأمم المتحدة.
	47 - وتابع قائلا إن وفد بلده يشيد بجهود الأمين العام ووحدة سيادة القانون التابعة له من أجل تعزيز عمل المنظمة في مجال سيادة القانون. وأوضح أنه من الأهمية بمكان، كما يٌقر بذلك الإعلان، مواصلة تطوير الروابط بين سيادة القانون والقيم الأساسية الأخرى، بما في ذلك مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة. وللأمين العام دور هام في هذا الصدد. ثم قال إن من المفيد تقييم جميع أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون من أجل تحسين التنسيق والاتساق؛ كما أنه من الضروري أيضا استعراض الترتيبات المؤسسية القائمة في مجال سيادة القانون وتوضيح العلاقات بينها. وفي هذا الصدد، ينبغي الإشادة بالتأكيد مؤخرا على تحسين التنسيق الميداني، وتجميع جهود إدارة عمليات حفظ السلام والبرنامج الإنمائي، وزيادة إدماج سيادة القانون في التخطيط الاستراتيجي في المقر. ونظرا لأن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تحقق أهدافها بمفردها، ينبغي لها أيضا أن تُقيم شراكات مع جميع الجهات الفاعلة، بما فيها البنك الدولي، مع مراعاة مبادئ الاتفاق الجديد المتعلق بالعمل في البلدان الهشّة، الذي اعتُمد في بوزان في عام 2011.
	48 - وأعرب عن تأييد وفد بلده لتوصية الأمين العام القاضية بأن ينظر مجلس الأمن في إدراج ولاية أمين المظالم المكلف باستعراض طلبات شطب الأسماء المتعلقة بنظام الجزاءات المفروض على تنظيم القاعدة، في جميع قوائم الجزاءات الأخرى. وفيما يتعلق بالمواضيع الفرعية المقترحة في الفقرة 70 من تقرير الأمين العام (A/67/290)، قال إنه يرحب بوجه خاص بالموضوع الفرعي 1، ”تعزيز النظم القانونية الوطنية من أجل التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة مرتكبيها“، كما أعرب عن اهتمام خاص بالمواضيع الفرعية المرتبطة بالتنمية، لا سيما مسألة تحسين وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة. ثم قال إنه يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الهيئات التعاهدية والآليات القضائية الدولية.
	49 - وأخيرا، قال إن وفد بلده يدعم حملة الأمين العام الرامية إلى زيادة عدد الدول الأعضاء التي تقبل بالولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، ويكرر تأكيد اقتراحه المتعلق بإضافة موضوع فرعي بشأن مضاعفة امكانات محكمة العدل الدولية إلى أقصى حد ممكن. وعلى الرغم من أن سلطة المحكمة وأهمية نشاطها معترف بهما على نطاق واسع، فإنها لم تتمكن بعد من استغلال امكاناتها كاملة، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى أنه لم يقبل بولايتها الالزامية حتى اليوم سوى ثلث الدول تقريبا فقط. ولذلك، يقترح وفد بلده أن تنظر اللجنة في إيجاد سبل لتيسير الوصول إلى المحكمة وتشجيع الدول على القبول بولايتها الإلزامية.
	50 - السيد ديالو (السنغال): قال إن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مهمة أساسية من مهام الأمم المتحدة، وأن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون والإعلان الذي اعتمده بتوافق الآراء يمثلان خطوة رئيسية في اتجاه تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. وأردف قائلا إن الدول النامية في حاجة إلى المساعدة في مجال بناء القدرات من أجل إرساء سيادة القانون، التي تعد أساسية لتعزيز الديمقراطية، والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وتهيئ الظروف المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام الدائم. وذكر أن البلدان المتأثرة بالنزاعات والبلدان في مرحلة ما بعد النزاع تعاني بوجه خاص من نقص حاد في المؤسسات والموراد، وأن ذلك يضعف غالبا الجهود الرامية إلى إرساء سيادة القانون. وبالنسبة لهذه البلدان، فإنه من الضروري أن تحصل على المساعدة الدولية لإعادة بناء الهياكل الإدارية والقضائية الوطنية.
	51 - وواصل كلامه فقال إن احترام سيادة القانون، على الصعيد الدولي، هو السبيل الوحيد إلى كفالة تعايش الدول سلميا وصيانة السلم والأمن الدوليين. وقال إن من الأهمية بمكان التقيّد بالقواعد والمبادئ المقبولة عموما، مثل القواعد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والالتزامات الناشئة من المعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي. وأوضح أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وانعدام الإرادة السياسية اللازمة للتقيد بتلك القواعد تشكل عوائق كبيرة تحول دون تطوير علاقات دولية تستند فقط إلى المبادئ القانونية. 
	52 - ونظرا للطابع الشامل لمسألة سيادة القانون وتعدد الجهات الفاعلة المنخرطة فيها، ينبغي أن يكون هناك تنسيق واتساق جيدين لأنشطة سيادة القانون على مستوى المنظومة. وينبغي أن تكون هناك خطة عمل عالمية لإرساء سيادة القانون شاملة ومتسقة وتراعي المشاغل الخاصة بكل دولة عضو ومشاغل أصحاب المصلحة الآخرين.
	53 - السيدة كويدينوس (النمسا): قالت إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون أتاح فرصة لجميع الدول الأعضاء لتجديد التزامها بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأعربت عن استعداد حكومة بلدها للمساهمة في مبادرات متابعة الاجتماع الرفيع المستوى. وأوضحت أن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان أساس النظام الدولي. ولا بد من إقامة نظام قواعد واضحة وقابلة للتنبؤ وتُطبق بالتساوي على جميع الدول الأعضاء، كشرط مسبق لتحقيق السلام والأمن الدائمين والتنمية الاقتصادية.
	54 - وواصلت كلامها قائلة إن سيادة القانون دعامة أساسية من دعائم النمو الاقتصادي. فمن المرجح أكثر أن تزدهر المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء عندما تكون القوانين محددة بوضوح، ويعلمها الجمهور وتُطبق بصورة محايدة. وقالت أيضا إن وفد بلدها يُشيد بالمنظمة الدولية لقانون التنمية لما تبذله من جهود رائدة في الميدان وبلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لتعزيزها سيادة القانون في إطار التجارة الدولية، والتنمية طويلة الأجل، ومنع نشوب النزاعات وإعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع.
	55 - وقالت في معرض كلامها عن الفساد إنه يمثل العدو الحقيقي للتنمية لأنه يُنفّر المستثمرين ويتكبد المجتمع ككل ثمنه الباهظ. وأشارت إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا توفر التعليم والتدريب والمساعدة في مجال مكافحة ممارسات الفساد. وقالت إن وفد بلدها يدعو الدول إلى الانضمام إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بوصفها منظمة دولية، والذي صدّقت عليه بالفعل 35 دولة عضوا. وذكرت في خاتمة بيانها أن حكومة بلدها ستواصل إيلاء هذا الموضوع أولوية قصوى بوصفها منسق مجموعة أصدقاء سيادة القانون.
	56 - السيد باريغا (ليختنشتاين): قال إن مستوى المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون ومضمون الوثيقة الختامية لدليل واضح على التقدم المحرز بشأن هذا الموضوع. ويشير الإعلان بوضوح إلى الروابط بين سيادة القانون ومجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية، أي السلام والأمن، والتنمية وحقوق الإنسان. أما الجوانب المخيبة للآمال فهي انعدام الطموح في متابعة الاجتماع والتردد في إشراك جميع الجهات صاحبة المصلحة، لا سيما المجتمع المدني.
	57 - وتابع قائلا إن تقرير الأمين العام بشأن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها (A/67/290) يتضمن تفاصيل عن الإنجازات المذهلة التي تحققت مؤخرا في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة سيراليون الخاصة ضد تشارلز تايلو، رئيس ليبيريا السابق، وصدور أول حكم عن المحكمة الجنائية الدولية في قضية توماس لوبانغا. بيد أنه لايزال هناك عمل كثير ينبغي القيام به لكفالة وصول العدالة إلى جميع من يحتاجونها.
	58 - وزاد على ذلك قوله إنه في حين تم توجيه انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية لقيامها بتحقيقات تتعلق بجهات من غير الدول الأعضاء، استنادا إلى صلاحيات الإحالة المخولة لمجلس الأمن، فإن تلك الانتقادات موجهة عادة ضد الطريقة التي يختار بها مجلس الأمن الحالات التي يرى أنها جديرة بالإحالة، كما أنها تنحو باللائمة، بشكل جائر، على المحكمة بسب النتائج الترتبة على ذلك. بيد أن هناك توافقا في الآراء على منع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، في أي مكان من العالم، الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الدولية. ولتحقيق هذا الهدف والحد من الانتقائية، قال إنه من الضروري أن تُصدّق المزيد من الدول على نظام روما الأساسي حتي يصبح بإمكان المحكمة أن تحدد اختصاصها القضائي دون اللجوء إلى مجلس الأمن.
	59 - وذكر أن ليختنشتاين كانت أول دولة صدّقت على تعديلات كامبالا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، والتي أنشأت آلية جديدة لإنفاذ الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وتمكين المحكمة من مقاضاة القادة المسؤولين عن أخطر أشكال الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الدول الأخرى. وقال إن وفد بلده يرحب بتصديق ساموا على التعديلات وبالتعهدات التي قدمتها دول أخرى بالتصديق عليها، وإن حكومة بلده قد تعهدت في الاجتماع الرفيع المستوى، في جملة ما تعهدت به، بمساعدة الدول الأخرى في التصديق على تلك التعديلات.
	60 - واستطرد قائلا إنه من المهم أيضا تعزيز نظم العدالة الوطنية لتمكينها من التعامل بفعالية مع الجرائم الدولية على الصعيد الوطني، وإن وفد بلده يتطلع إلى نتائج عملية استخلاص الدروس المستفادة التي تقوم بها حاليا الأمم المتحدة. وأعرب عن دعم وفده القوي لعمل فريق تنسيق سيادة القانون والموارد الذي أنشئ استجابة لطلب اللجنة، وكذلك لعمل وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام.
	61 - وزاد على ذلك قوله إن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى أقرّت بأنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتقيد تماما بمعايير حقوق الإنسان التي وضعتها بنفسها فيما يتعلق بالأفراد. وأوضح أن المكاسب المتعلقة بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال نظام إقامة العدل الداخلي في الأمم المتحدة وفي نظم الجزاءات المحددة الأهداف التي وضعها مجلس الأمن، ينبغي توسيع نطاقها ليشمل جميع الأفراد المعنيين.
	62 - واختتم بيانه بالقول إن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون تتجاوز كثيرا المواضيع التي تتناولها عادة اللجنة السادسة، وإنها تتطلب توخي نهج شامل يضم جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية.
	63 - السيد أينيكولو (إثيوبيا): قال إن وفد بلده متفائل بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون ويولي أهمية كبيرة لعمل فريق تنسيق سيادة القانون والموارد. وأوضح أن سيادة القانون ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول في جميع المجالات لأنها تكفل التعايش السلمي وسلامة العالم وأمنه. ويتبين من التجربة في القرن الأفريقي أن الخلاف بين الدول ينشأ إلى حد كبير بسبب عدم الامتثال لمبادئ القانون الدولي. فالتقيّد بهذه المبادئ يساعد على تفادي النزاعات ويُمكّن الشعوب والبلدان من تركيز اهتمامها على مكافحة الفقر.
	64 - وتابع قائلا إن حكومة بلده سعت على مدى فترة العشرين سنة الماضية إلى جعل سيادة القانون أساس الحكم. والدستور الإثيوبي الذي اعتُمد في عام 1995 يكفل المساواة بين السكان بضمان حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن النظام الاتحادي مع الفصل الفعلي بين السلطات. وتعكف حاليا الحكومة الإثيوبية على تنفيذ برنامج لإصلاح قطاع العدل بهدف جعل الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات الناس. وأوضح أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم يحاسبان الحكومة أمام الشعب عن الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.واختتم بيانه قائلا إن الملكية الوطنية لهذه الأنشطة والمبادرات الإصلاحية عامل حاسم الأهمية في نجاحها.
	65 - السيدة مدني (المملكة العربية السعودية): قالت إن بلدها ملتزم بسيادة القانون وبدعم ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت أن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون قد برهن على أنه ليس هناك نموذج موحد لتحقيق سيادة القانون، كما أبرز أهمية الحوار الجاري بشأن مختلف التطبيقات الوطنية الناجحة في هذا المجال. وفي حين أنه قد يبدو أن الاختلافات الثقافية والدينية تعكس في ظاهرها قيما متناقضة، غير أنه يجمع بينها في الحقيقة هدف مشترك، ألا وهو بناء عالم يمكن أن يعيش فيه الناس في سلام وأمن.
	66 - ومضت تقول إن سيادة القانون في المملكة العربية السعودية تستند إلى مبدأ الاهتمام بأمر الآخرين الذي نزّله الله على نبيه. وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية منسجمة مع المفاهيم الأساسية لسيادة القانون، أي إنه من الضروري أن تنظم القوانين جميع جوانب المجتمع، والمبدأ الأساسي القائل إن سلطات الدولة ملزمة بالامتثال للقوانين نفسها. وأوضحت أن الشريعة قائمة على مبادئ العدل والمساواة والكرامة؛ أمّا الأكاذيب التي يبثها البعض والقائلة أن الإسلام كابت للحريات وقامع للمرأة فهي محاولات يائسة الهدف منها إخفاء الحقيقة ونشر الكراهية. فالشريعة الإسلامية لا تفرق بين الأشخاص على أساس العرق، أو الجنس أو اللغة، وهي تساوي بين الغني والفقير في المساءلة. وأردفت قائلة إن حقوق الإنسان تحظى بالاحترام في ظل الشريعة الإسلامية، وهي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأهمية هذه الحقوق ليست مجرد مفهوم قانوني ولكنه يمثل حجر الزاوية في العقيدة الإسلامية.
	67 - ثمّ قالت إن الأحداث الأخيرة برهنت على الحاجة إلى المزيد من التفاهم في عالم متغير، وليس إلى اتخاذ الاجراءات من جانب واحد. وهناك أيضا حاجة إلى التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، والإتجار بالأسلحة، والإتجار بالبشر والأنشطة غير القانونية الأخرى التي تُعرّض السلم والأمن الدوليين إلى خطر جسيم. وقالت إن وفد بلدها يودّ أن يؤكد مبدأ السيادة وحقّ كل دولة في ممارسة سيادتها داخل أراضيها دون أن تخشى أي مخاطر خارجية، وكذلك حقّ جميع الشعوب في العيش في بلدانها في مأمن من القمع، والتمتع بمواردها الطبيعية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الضرورية للاستقرار.
	68 - وقالت في خاتمة بيانها إنه بالإضافة إلى اعتماد حكومة بلدها للتشريعات الوطنية وامتثالها لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن فقد تجسد التزمها بالسلام والأمن الدوليين من خلال مبادرة الملك الداعية إلى أنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا.
	69 - السيدة ليبري - جارما (إستونيا): قالت إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون برهن على التقدم المحرز في التوصل إلى الاتحاد والاتفاق بشأن القيم الأساسية. وأعربت عن ارتياح وفد بلدها للإشارة في الإعلان الختامي إلى أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يدعو جميع البلدان التي لم تصدّق بعد على نظام روما الأساسي إلى أن تفعل ذلك وأن تتعاون مع المحكمة. ثم قالت إن من المهم للغاية التصديق على تعديلات كامبالا على نظام روما الأساسي بشأن جريمة العدوان، علما بأن إستونيا قد تعهدت في الاجتماع الرفيع المستوى بالتصديق عليها. وذكرت أن وفد إستونيا يشيد بالالتزام الذي تبديه الأمم المتحدة بالمحكمة من خلال التعاون والدعم اللوجستي المتواصلين.
	70 - وتابعت قائلة إنه واجب أساسي مع ذلك على كل دولة أن تمارس الاختصاص الجنائي على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية وأن تتيح سبل الانتصاف الفعالة لضحايا الانتهاكات السابقة، بما في ذلك الجبر لهم. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تركز البرامج الإنمائية على تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الدولية الجسيمة من أجل تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها. فالمحكمة الجنائية الدولية تتدخل عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ إجراء.
	71 - وأوضحت أن العدالة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والأمن في المجتمعات في مرحلة ما بعد النزاع، وذلك لأن الإفلات من العقاب يتيح أرضا خصبة لنشوب النزاعات مجددا. وغالبا ما يكون المسؤولون عن أفظع إنتهاكات حقوق الإنسان هم أنفسهم المسؤولون عن أعمال الفساد والجريمة المنظمة، التي تظل المجتمعات بسببها أسيرة الفقر. وقالت إنه في حين يرحب وفد بلدها بالإشارة إلى العدالة الانتقالية في الوثيقة الختامية بشأن سيادة القانون، ينبغي ألاّ تعوق آليات العدالة التقليدية الأشخاص الذين هم في حاجة إلى خدمات النظام القضائي الرسمي أو الذين يرغبون في الوصول إليه، كما أنه ينبغي معالجة الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك الجرائم القائمة على نوع الجنس، ضمن النظام القضائي الرسمي فقط.
	72 - وذكرت أنه ينبغي الاستماع دائما إلى الآراء الوطنية وإيلاءها أهمية أساسية في الجهود المتعلقة بسيادة القانون. وقالت إن مشاركة المجتمع المدني ضرورية في هذا الصدد، وأعربت عن الأسف لعدم الإشارة إلى ذلك في الإعلان الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى.
	73 - واستطردت قائلة إن المجتمع القائم على سيادة القانون هو فقط الذي بإمكانه أن يُوفر لشعبه ظروفا معيشية أفضل ويمنع الفساد، ذلك أن علماء الاقتصاد خلصوا مرات ومرات إلى أن تحسين سيادة القانون يُؤدي إلى تحسُّن أوضاع البلد. وأشارت إلى أن ثورة المعلوماتية قد ساعدت إستونيا على أن تتحول إلى مجتمع ديمقراطي قائم على سيادة القانون. هذا وبفضل الحلول الإلكترونية ازدادت الشفافية، وتعززت الحقوق والحريات الأساسية وتحسن نظام الحكم القائم على مشاركة الجميع والمسؤول. ويمكن تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات بإمكانيات متواضعة، كما يمكن أن تساعد المواطن على استعادة ثقته في الدولة أو زيادتها، وهذا عامل أساسي في مجتمعات ما بعد النزاع. وأعربت عن رغبة إستونيا في أن تشاطر الشركاء في العالم مهاراتها وخبراتها في مجال الحوكمة الإلكترونية.
	74 - وقالت في خاتمة كلمتها إنه يجب الإشادة بالأمانة العامة لتنفيذها النهج أللّاورقي خلال الدورة الحالية لإنه نهج يراعي البيئة ويمكن أن يحقق وفورات كبيرة في التكاليف.
	75 - السيد سالم (مصر): قال إن الاجتماع الرفيع المستوى يمثل معلما بارزا في مناقشات الجمعية العامة بشأن الموضوع. وقد كشفت المشاورات بشأن الوثيقة الختامية عن آراء مختلفة حول عناصر سيادة القانون وعن ميل البعض إلى التركيز على سيادة القانون على الصعيد الوطني والتغاضي عن أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي. وذكر أنه من الضروري التوصل إلى فهم مشترك لمفهوم سيادة القانون وتوخي نهج متوازن يشمل الجانبين الوطني والدولي لسيادة القانون.
	76 - وتابع قائلا إن التغيرات السياسية العميقة التي حدثت في شمال افريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2011 كانت نتيجة المطالب الشعبية بالمساءلة والشفافية وسيادة القانون. فالحكومة المصرية المنتخبة حديثا ملتزمة بإرساء سيادة القانون، وتمكين المؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
	77 - وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010 قد كلفت الأمين العام بولاية واضحة لتنظيم مؤتمر عن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في عام 2012، وقال إن وفد بلده يدعو إلى الانتهاء من التدابير الضرورية لعقد المؤتمر ضمن الإطار الزمني المتفق عليه بهدف التصدي للخطر الناشئ عن وجود مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.
	78 - وزاد على ذلك قوله إن هناك تحديا آخر أمام سيادة القانون على الصعيد الدولي ألا وهو استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والمأزق الذي وصلت إليه عملية السلام. وقال إن وفده يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل والأرض العربية المحتلة الأخرى. وأعرب عن تأييد وفد بلده الكامل للطلب الفلسطيني المتعلق بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة كحد أدنى من أجل تلبية الطلب الفلسطيني المشروع، طلب الحصول على الاعتراف الدولي. وحثّ في خاتمة كلامه جميع الوفود على تأييد هذا الطلب من أجل الحفاظ على مصداقية المنظمة ودعم سيادة القانون على الصعيد الدولي.
	79 - السيدة مواورا (كينيا): قالت إن سيادة القانون هي أساس التعايش السلمي والتنمية المستدامة. وأن ميثاق الأمم المتحدة هو أساس سيادة القانون على الصعيد الدولي، وهو ينص على المسؤولية الجماعية للدول في مجال صيانة السلم والأمن الدوليين والتعاون الدولي لمعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان. وذكرت أن وفد بلدها يرحب بالإعلان المعتمد في نهاية الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، وأعربت عن الأمل في أن يكون ذلك حافزا على العمل الجماعي من أجل تعزيز سيادة القانون في جميع المستويات. وأوضحت أن التحديات المرتبطة بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي تتطلب بذل جهود تعاونية، وتطرح صعوبات أكبر أمام البلدان النامية يمكن معالجتها من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. 
	80 - وواصلت قائلة إنه من الضروري أن يكون هناك جهاز قضائي محايد ومستقل من أجل تحقيق سيادة القانون. وأوضحت أن الإصلاحات الأساسية الواجب إدخالها على الجهاز القضائي في كينيا تشمل زيادة الشفافية في عملية الانتداب وتحسين شروط الخدمة لموظفي الجهاز القضائي من أجل جلب قوى عاملة أكثر كفاءة. كذلك فإن تمويل الجهاز القضائي يتم بصورة مستقلة كما أصبح القضاة يتخذون على نحو متزايد قرارات مستقلة. وأردفت تقول إن إنشاء لجان معنية بإقامة العدل والمساواة بين الجنسين، ضمن الإصلاحات التكميلية الأخرى في قطاعي العدل والأمن، من شأنها أن تؤدي إلى بناء قطاع قضائي فعال بإمكان الجميع الوصول إليه.
	81 - وزادت على ذلك قولها إن تعزيز سيادة القانون يؤدي إلى زيادة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد وإلى توسيع نطاق المشاركة السياسية. وأوضحت أن الدستور ينص على أن مبدأ الإنصاف هو من مبادئ الحكم الأساسية، أصبح يتسم بطابع مؤسسي بموجب الأحكام المتعلقة بتفويض سلطات الحكم. وتفويض الحكم يكفل التقاسم العادل للموارد الوطنية والمحلية، ويشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وييسّر الوصول إلى الخدمات العامة في جميع أنحاء البلد.
	82 - وأشارت إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود فقالت إنها تضعف سيادة القانون وتترتب عليها آثار سلبية واسعة النطاق تمس الأمن والتنمية على الصعيد الوطني. ونظرا لإنه لا يستطيع أي بلد أن ينتصر بمفرده في مكافحة جرائم مثل الإرهاب، والقرصنة وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، فمن الضروري بذل جهد جماعي على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة. واختتمت كلامها بالقول إن وفد بلدها يشجع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تعزيز المبادرات الوطنية والإقليمية الرامية إلى التصدي إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
	83 - السيد نيكولايتشيك (بيلاروس): أعرب عن ارتياح وفد بلده لأن الإعلان الذي اعتمده الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون يدعم تساوي جميع الدول في السيادة، ولا يشجع على التدابير القسرية التي تتخذها الدول من جانب واحد، ويعترف بأهمية الأطر القانونية العادلة والمستقرة والقابلة للتنبؤ اللازمة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدامين والمنصفين الشاملين.
	84 - وأضاف قائلا إن وفد بلدة يؤكد على أهمية سيادة القانون بوصفها عنصرا رئيسيا في منع نشوب النزاعات وبناء السلام، ويدعو جميع الدول الأطراف إلى أن تعمل حصرا وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وألا تلجأ إلى التفسيرات الاعتباطية لتبرير ما يسمى بالتدخلات الإنسانية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وأوضح أن التقيد الصارم بمبادئ سيادة القانون يعزز الثقة ويكفل قابلية التنبؤ بالاجراءات التي تتخذها الدول ومدى مشروعيتها. وأعرب عن رفضه للانتقائية والمعايير المزدوجة وقال إنه من الضروري أن تفي الدول بالتزاماتها القانونية الدولية كاملة.
	85 - واستطرد يقول إن بلده يؤمن بأهمية تعزيز الروابط بين سيادة القانون وأهداف التنمية، وهو ما سيساعد على إنشاء نظام قانوني دولي يعالج الواقع المعاصر ويعزز التنمية المستدامة، والتوزيع المنصف للموارد والوصول على قدم المساواة إلى تراث البشرية المشترك. وأعرب في هذا الصدد عن أمل وفد بلده في التوصل إلى اتفاق موضوعي فيما يتعلق بتوسيع نطاق استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبسائر القضايا المتصلة بالتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.
	86 - وأعرب عن تأييد حكومة بلده لإنشاء نظام أكثر فعالية لتقديم المساعدة التقنية للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية. وقال إن هذا النظام ينبغي أن يوفر المعلومات المطلوبة بشأن الصكوك القانونية الدولية الجديدة، ويُقيّم مدى أهميتها بالنسبة لكل دولة، ويقدم مساعدة خاصة للدول في مجال تنفيذ أحكام تلك الصكوك.
	87 - وقال في خاتمة بيانه إن الأهمية الأساسية لسيادة القانون تتطلب أن تقوم اللجنة السادسة بالنظر بمزيد من التوسع في المواضيع ذات الصلة، وهي الهيئة المنوطة بها الولاية والسلطة اللازمتين لفعل ذلك، مع إمكانية إشراك رؤساء الدوائر القانونية التابعة لوزارات الخارجية في الدول الأعضاء ومكاتب اللجان الرئيسية الأخرى التابعة للجمعية العامة.
	88 - السيد سينغسورنها (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن سيادة القانون مبدأ أساسي ينظم العمل الجماعي لصالح جميع أفراد المجتمع. وهو يشكل أساس مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة، التي هي السلم والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان. وذكر أن حكومة لاو قد اتخذت منذ اعتمادها الدستور الوطني في عام 1991، عددا من التدابير من أجل تعزيز سيادة القانون. وقامت أيضا بسن عدد كبير من القوانين والمراسيم والأنظمة واجراءات قانونية أخرى لتشكل الإطار القانوني الوطني اللازم لتعزيز سيادة القانون. ومنذ عهد قريب، اعتمدت الحكومة خطة رئيسية في القطاع القانوني الهدف منها تعزيز القدرات، وتحسين المؤسسات القانونية، ودعم توعية الجمهور بالحقوق القانونية، وزيادة مشاركة الجمهور وكفالة التنفيذ الفعلي للصكوك الدولية التي لاو طرف فيها.
	89 - وتابع قائلا إن حكومة بلده طرف، على الصعيد الدولي، في ما يربو عن مائة معاهدة متعددة الأطراف، وفي مائتي معاهدة إقليمية وثلاثمائة معاهدة ثنائية. واختتم كلامة بالقول إن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قد أودعت، في المناسبة السنوية لمعاهدات الأمم المتحدة المعقودة خلال الدورة الحالية، صكوكا تتعلق بالتصديق على ثلاث معاهدات إضافية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أنها بصدد النظر في عدد من الصكوك الرئيسية لغرض الانضمام إليها والتصديق عليها في السنوات القادمة.
	90 - السيد كاباكتولان (الفلبين): قال إن أعظم إنجاز في مجال سيادة القانون هو إنشاء الأمم التحدة التي لا تزال تتّسم بالأهمية حتى اليوم. وأشار إلى أن وفد بلده تناول موضوع سيادة القانون من خلال منظور الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو إلى تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي هو الأساس المنطقي لإعلان مانيلا لعام 1983 بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي سيجرى الاحتفال بالذكرى الثلاثين لصدوره في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال إن وفده يطلب دعم الدول الأعضاء للقرار الذي اقترحته في هذا الصدد اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة.
	91 - وأضاف قائلا إن التأكيد على سيادة القانون يجعل اللجنة تحتل موقع الصدارة في الأولويات المعروضة على المنظمة خلال الدورة الحالية. وأعرب عن تأييد وفد بلده الذي لا لبس فيه للوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، التي شددت على تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ودور المحاكم الدولية، والمساواة في السيادة والمساواة بين المرأة والرجل، وحددت الأولويات في مجالي مكافحة الإرهاب والفساد. وزاد على ذلك قوله إن الإعلان يعترف بأن منظومة الأمم المتحدة لديها المؤسسات وأساليب العمل والعلاقات اللازمة لجعل سيادة القانون مهمة في تحقيق السلم والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية. وأعرب عن استعداد وفد بلدة للعمل من أجل زيادة تطوير الروابط بين سيادة القانون ومجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة وتوسيع نطاق مشاركة أصحاب المصلحة.
	92 - واستطرد قائلا إن الإعلان يؤكد أيضا أهمية الملكية الوطنية لأنشطة سيادة القانون، وإن الامم المتحدة تقوم بدور داعم رئيسي في تشجيع سيادة القانون على الصعيد الوطني، كما أن بإمكانها أن تعزز مساهمتها عن طريق دعم بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات. هذا وقد أُنجز بالفعل عمل مفيد في مجال تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد وزيادة التعجيل بتحقيق العدالة المحايدة. وذكر أنه يتبين من تجربة حكومة بلده أن سيادة القانون تجعل الإدارة الاقتصادية الجيدة أساسا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملين والمستدامين والمنصفين. 
	93 - وأوضح في خاتمة بيانه أن سيادة القانون تُلبي رغبة البشر في أنماط سلوك منظم ويمكن التنبؤ به، ولا يمكن من دونها أن يقوم أي نظام اجتماعي، أو حكومة أو حضارة أو علاقات بين البلدان. ولا تكون هناك أمم متحدة، هذه المنظمة التي أُنشئت لحماية الضعيف من القوي، والعمل على تحقيق المساواة في السيادة بين جميع الدول، وتكريس سيادة القانون بوصفها المبدأ المنظم لتسوية المنازعات الدولية.
	94 - السيد لوغوندا لوبامبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قال إن المجتمع الذي لا يسوده القانون يكون السلم معرضة فيه دوما للخطر. فاحترام سيادة القانون هو أساس التعايش السلمي في البلدان وشرط أساسي لكفالة الحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن سيادة القانون تتطلب وجود نظام عدالة قوى يكفل لجميع المواطنين أو الأشخاص القانونيين محاكمة عادلة وعاجلة. ويوفر نظام العدالة القوي بدوره الأساس الذي يقوم عليه الحكم الرشيد، وكلاهما ضروريان لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق السلام الدائم الذي يمثل هو الآخر شرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المطردة التي تمس إليها الحاجة في بلدان منطقته.
	95 - وتابع قائلا إن حكومة بلده ما فتئت تعمل منذ عقود من أجل إعادة إرساء سيادة القانون وبسط سلطة الدولة على كامل ترابها الوطني. وفي السنوات القليلة الأخيرة، قررت الحكومة تنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بالهيكل القانوني للبلد على أعلى مستوى، بما في ذلك اعتماد دستور جديد، مما مكّن من تنظيم انتخابات عامة شفافة وديمقراطية، وإرساء جهاز قضائي مستقل وإعادة هيكلة المحكمة العليا في ثلاث شعب. وتهدف الإصلاحات القضائية الأخرى إلى تعزيز الوصول إلى العدالة عن طريق خفض التكاليف، وتوسيع نطاق شبكة المحاكم والقضاة لتغطي كامل أنحاء البلد وتحسين الآداء من خلال برامج التدريب. وأعرب عن تقديره الكبير للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المقدم في هذا الصدد؛ غير أنه يمكن تعزيز فعاليته بزيادة تآزره مع السياسات الوطنية ومواءمته أكثر للاحتياجات الحقيقية في الميدان. وذكر أن التدابير المتخذة ضد الفساد تشمل إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وإنفاذ قوانين تُلزم الموظفين الحكوميين بالتصريح بما لديهم من أصول. 
	96 - وفي معرض حديثه عن حقوق الإنسان، قال إنه بالإضافة إلى التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقريبا، وضعت جمهورية الكونغو الديمقراطية خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحدّثتها مؤخرا. وأوضح أن بعض الإصلاحات تستلزم إنشاء مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، مثل كيانات الاتصال المعنية بحقوق الإنسان في جميع المقاطعات، وهي هياكل الغرض منها التعاون بين وزارة العدل ومنظمات حقوق الإنسان، وكذلك آلية للإنذار بالمخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قال إن الحكومة تعكف على تنفيذ سياسية وطنية تشمل خطة عمل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، أسفرت عن مراجعة أحكام القانون الجنائي ذات الصلة. وفي عام 2009، شُرع في تنفيذ قانون لحماية الطفل شمل إنشاء محاكم لجنوح الأحداث.
	97 - وأضاف قائلا إن حكومة بلده تعتزم مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات، بما في ذلك سنّ قانون يتعلق بالجبر لضحايا العنف الجنسي؛ وتعديل الأحكام التمييزية في قانون الأسرة؛ وإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان؛ واعتماد وقف تطبيق عقوبة الإعدام؛ واعتماد خطة عمل لمكافحة تجنيد الأطفال؛ وتطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	98 - واستدرك قائلا إن السكان الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلد يعانون الضعف بسبب فصل قوات سلبية لهم عن الإطار المؤسسي. وزاد عل ذلك قوله إن الوضع في تلك المنطقة يعوق بشدة التقدم نحو إرساء سيادة القانون. واختتم كلمته معربا عن تقدير وفد بلده لدعم الدول الأعضاء لحكومة بلده في جهودها الرامية إلى إنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء والأطفال.
	99 - السيد دينترسميث (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن التزام حكومة بلده بسيادة القانون قد ساعد على توفير معلومات مفيدة لعملها في مجال مواجهة التحديات العالمية مثل جرائم العنف، والفساد العام والإرهاب، وفي النهوض بالأمن العالمي والحكم المفتوح، وتعزيز المجتمع المدني والدفع بالتنمية الاقتصادية وإنشاء الوظائف. وزاد على ذلك قوله إن الوثيقة التي أعلنت فيها حكومة بلده تعهداتها دليل على دعمها القوى للمبادرات الجارية في مجال سيادة القانون في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الوطني. وأعرب عن استعداد وفده لمناقشة مبادرات متابعة الاجتماع الرفيع المستوى التي تأخذ في الحسبان الطابع الشامل لسيادة القانون وتشمل الطائفة العريضة من أصحاب المصلحة الشرعيين، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، والتي تأخذ شكل رابطات محامين، ومشاريع تجارية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية. 
	100 - وأضاف قائلا إن الروابط واضحة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية، تعززها إجراءات قوية لحماية حرية التعبير، وحرية الاجتماع والمشاركة السياسية. وأوضح أن النظم القانونية القوية تكفل تنظيم انتخابات حرة وعادلة، هي بدورها شرط أساسي لتحقيق الاستقرار، بينما يكفل الحكم الرشيد التنمية الشاملة والمستدامة. وقد يؤدي عدم تعزيز سيادة القانون في البلدان النامية إلى هدر ما أُحرز من تقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية. وبالوصول الكامل إلى نظم العدالة الرسمية تتمكن الشعوب في كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة من العيش في مأمن من الحرمان التعسفي، أو التشرد أو التجريد من الملكية. وأشدّ الفئات ضعفا هم الأكثر تعرضا للحرمان من الحقوق والأقل وعيا بتلك الحقوق. وإذا لم يكن هناك نظام قانوني يوفر الأمن، لا يمكن أن يحصل أصحاب المشاريع عن الائتمان اللازم لتوسيع نشاطهم، كما يتردد المستثمرون المحليون والأجانب في الاستثمار، وتتأثر أيضا عملية توفير فرص العمل وتحقيق التنمية.
	101 - وزاد على ذلك قوله إن الأهمية الحاسمة لسيادة القانون تتجلى بوجه خاص في الدول المتأثرة بالنزاع والبلدان الأشد حاجة للتنمية والمساعدة الإنمائية. وذكر أن حكومة بلده تعترف بالدور الحاسم الذي تضطلع به تلك البلدان في التحولات التي تمر بها فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن، وكفالة الحماية من العنف القائم على الجنس ووصول الرجل والمرأة على قدم المساواة إلى العدالة وتعزيز العمليات السياسية القائمة على مشاركة الجميع وأدوات تسوية النزاعات. وقال في خاتمة بيانه إن حكومته تتطلع إلى العمل في شراكة مع الدول الأعضاء الأخرى لمعالجة تلك التحديات.
	102 - السيد أوليباري (كوستاريكا): قال إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، والإعلان الذي اعتمده يمثلان نقطة تحول في التزام الدول الأعضاء بدعم وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. فالإعلان سيشكل من الآن فصاعدا أساسا لجميع المناقشات والقرارات المتعلقة بسيادة القانون، مع ما ستترتب على ذللك من آثار تشمل جميع مجالات عمل المنظمة كلما واصلت الجمعية تطوير الروابط بين سيادة القانون ومجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة. وسيكون من الضروري تنفيذ المفاهيم الواردة في الإعلان، وتصنيف التحديات بحسب الأولويات، وتحديد الأهداف المشتركة، ووضع خارطة طريق للتنفيذ.
	103 - وتابع قائلا إن الجانبين المحلي والدولي لسيادة القانون ينبغي أن يشكلا كلا متسقا وغير قابل للتجزئة، أساسه القيم والمبادئ العالمية واحترام المعايير والمبادئ القائمة. ومن المهم على الصعيد المحلي استحداث تشريعات ومؤسسات وممارسات قانونية شرعية وقوية ونزيهة تتيح للجميع فرصا متساوية في الوصول إليها، ويتسم عملها بالاستقلالية والإنصاف والشفافية، وذلك ضمن إطار من الضمانات. ومن شأن هذه الهياكل المؤسسية أن تحمي أيضا المواطنين من التعسف في استعمال السلطة. أما على الصعيد الدولي، فإن احترام سيادة القانون يستلزم الامتثال الكامل للالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك الدولية الأخرى والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية.
	104 - وواصل قائلا إن كوستاريكا التي قبلت بالولاية الإلزامية للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 1973 تُذّكر بأن امتثال جميع الدول لقرارات المحكمة، كاملة ودون استثناء، هو التزام بموجب الميثاق. وقال أيضا إن بلده كرر كذلك تأكيد دعمة الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، آخذا في الاعتبار أن مكافحة الإفلات من العقاب عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بأشد الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان. واختتم كلمته بالقول إن كوستاريكا ستواصل تعزيز عالمية نظام روما الأساسي من أجل كفالة التمويل الكافي للمحكمة ودعم امتثال قراراتها.
	105 - السيدة آرياس أوروثكو (السلفادور): قالت إن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون يمثل تقدما كبيرا وأن الإعلان الذي اعتمده بتوافق الآراء حدد مسارا جديدا للمناقشة. فهذه أول وثيقة تنص صراحة على أن تسترشد الدول الأعضاء بسيادة القانون في تعاملها مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكما يشير إلى ذلك الإعلان، فإن سيادة القانون لا تمثل مجرد احترام شكلي للقانون، ولكنها تشمل طائفة كاملة من العوامل والمبادئ من بينها احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والفصل بين سلطات الدولة وتحقيق التوازن بينها بالفعل، وإنشاء نظام عدالة مستقل وفعال، ومساءلة الموظفين الحكوميين. ونظرا لاتساع نطاق سيادة القانون فإنه يتعذر تصنيف مختلف نظم الدولة بوصفها نظما صائبة أو مخطئة. فمن غير المرجح أن تتوفر لدى هذه الدولة أو تلك جميع تلك العناصر، أو تكون فاقدة لها جميعا. لذلك، فإن الامتثال لسيادة القانون يمثل تحديا والتزاما مستمرا لجميع الدول، وهو امتثال يتطلب حتما مراعاة السمات والاحتياجات الخاصة لكل دولة.
	106 - وأضافت قائلة إن القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتيح في هذا الصدد إطارا عاما لعمل الدول. ويتطلب احترام سيادة القانون الامتثال لمبادئ المساواة أمام القانون، والحماية المتساوية بموجب القانون، ومنع التمييز سواء أكان على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل الوطني، أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر.
	107 - وأشارت إلى قرار الجمعية العامة 66/ 102 وقالت إن وفد بلدها يقترح طرح المواضيع الفرعية التالية للنظر فيها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل، وهي: مبادئ سيادة القانون؛ وسيادة القانون والاستقلال القضائي؛ وسيادة القانون وعلاقتها بالديمقراطية؛ وسيادة القانون والأمن؛ وشرعية السلطات والفصل بينها في إطار سيادة القانون. واختتمت كلمتها موضحة أن هذه المواضيع جميعها بالغة الأهمية، خاصة في ضوء الإعلان المعتمد حديثا، وأن بحثها في سياق قانوني يمكن أن يساعد على زيادة توضيح نطاق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
	108 - السيد كيم سينغ (جمهورية كوريا): قال إن نجاح الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون والإعلان الصادر عنه تجسيد للمبادئ الراسخة كما يمثل معلما بارزا في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون. وأعرب عن ارتياح وفد بلده للفقرة 4 بشأن تسوية المنازعات، التي تعترف بحرية الدول الأعضاء في اختيار المحفل الذي تسوي فيه منازعاتها. وأضاف قائلا إن الإعلان يعترف أيضا في الفقرة 31 منه بمساهمات الهيئات القضائية الدولية في مجال سيادة القانون كما تدل على أن هناك سبلا مختلفة لممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال الاتفاق وتفسير المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
	109 - وأعرب عن الاهتمام الكبير الذي يوليه وفد بلده لمواصلة النظر في سيادة القانون وتعزيزها، ولا سيما علاقتها بمجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة. واختتم بيانه قائلا إن بلده ما كان بإمكانه أن يبلغ هذا النضج الديمقراطي ويحقق هذا النمو الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان لولا التزامه بدعم سيادة القانون على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأكد أن حكومة بلده ملتزمة تماما بالمساهمة باستمرار في المبادرات المتعلقة بسيادة القانون، بما في ذلك مشاطرة البلدان الأخرى خبرته في هذا المجال.
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